


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله شكرا 

جزيلا الحمد لك خلقتنا و بين مخلوقاتك 

زرعتنا، الحمد لك بالعقل و النطق 

ميزتنا الحمد لك عدد خلقك و مداد 

 كلماتك أعنتنا و بالعلم زودتنا... 

 «. من لم يشكر الناس لم يشكر الله» 

كل من كانت  نتقدم بجزيل الشكر إلى 

له  يد المساعدة في هذا العمل سواء 

 كان من قريب أو بعيد.

يفوتنا أن نتقدم بأسمى معاني  لاكما

التقدير و الاحترام و العرفان إلى 

 أستاذنا القدير

" المشرف على بحثنا  درماش بن عزوز" 

هذا و الذي لم يبخل علينا بالنصح و 

الإرشاد و التوجيه فما يسعنا إلا أن 

رع إلى المولى عز و جل أن يديمه نتض

شمعة تحترق لتضيء لنا نحن أبناء 

الوطن الدرب نحو السمو بأمنا الجزائر 



إلى أعلى المراتب و أرقاها كما لا 

ننسى أن نشكر كل من كانت له بصمة في 

 . هذا العمل من أساتذة وطلبة و عمال

 

 

 

  إهداء                                
 

 

العطاء ومنبع إلى رمز السبيل و 

 ................الحب والحنان

 إلى أمي ثم أمي ثم أمي.

 إلى من كد و تعب لأجلي أبي "......

إلى كــــــــــــل من 

علمــــــــــــنا 

حرفـــــــــــا... كلمـــــــــة 

 أو جملة

     إلى كل الأصدقاء و الزملاء



قوني إلـــى كل الأصدقاء الذين راف

 طيــلة المشــــــوار الجامعي

و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه 

 المذكرة من قريب أو بعيد.

 

 

 جنان مالك
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بصفة عامة  البحري البحریة، ویعد النقل ةن أهم صور استغلال التجار م البحري یعتبر عقد النقل        

في النقل ئل أهم وسامن الصدارة بین وسطاء النقل البحري ، ویعد  إذا یحتلعصب حركة تداول  الثروات،

  .من حجمها الإجمالي بالمائة 85ل عن التجارة،حیث یمثل ما لا یق

لا وهي السفینة تلك إلا في وسیلة النقل أ،عن غیره من العقود  للبضائع ولا یختلف عقد النقل البحري    

المخاطر البحریة  إليالمنشاة البحریة التي تجوب البحار في مختلف الفصول و الأجواء مما یجعلها عرضة 

ت لعد أولرحلة  أوفي صورة ایجار للسفینة لمدة معینة  إما،ویتم عقد النقل البحري بصورتین أنواعهالاف باخت

مالا في استع الأكثرة غیعن طریق سند الشحن الذي یعد الص یتم في صورة عقد نقل للبضائع وإمارحلات ،

والناقل ، ویقوم أساسا علي تعهد مجال النقل،ویتم هذا النوع من النقل عن طریق إبرام عقد بین الشاحن 

إلي میناء أخر وتسلمها إلي  هذا الأخیر بإیصال البضاعة  یلتزمو البضاعة إلي الناقل بشحن   الشاحن

    . المرسل مقابل أجرة

  علیه، أساسیةمن الوجهتین الاقتصادیة و التجاریة وذلك لاعتماد الدول بصفة  أهمیةلنقل البحري ل        

الدول المحاید للبحر،وبحكم امتدادها الجغرافي علي البحر أولت أهمیة كبرى لمجال من كغیرها  للجزائرو  

بعد التحولات الاقتصادیة بعقد النقل البحري النقل بصفة عامة،ونقل البضائع بصفة خاصة،و زاد الاهتمام 

ئري ینظم المشرع الجزا جعل شراكة مع الدول، ما اتفاقیاتوالانفتاح علي الأسواق العالمیة،والدخول في 

أحكاما تتماشي و التطورات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر وتشجیع الاستثمار الوطني والأجنبي،من خلال 

وبما أن معظم  04- 10المعدل والمتمم بالقانون رقم  08-76تعدیل أحكام القانون البحري بموجب الأمر 

فقد تصیب البضاعة أضرار قبل وصولها،مما خلق الكثیر المعاملات التجاریة الدولیة تتم عن طریق البحر 

الناقلین،و نظر إلي تكرار النزاعات و تضخمها الأمر الذي دعي إلي وضع بین الشاحنین و من النزاعات 

ظهرت في یة الدولیة، فلبضائع خاصة و إن العقد یتم بالصغتنظیم دولي موحد ینظم عقد النقل البحري ل

أول تشریع  1924معاهدات دولیة من اجل ضبط الوضع،وتعتبر اتفاقیة بروكسل سبیل ذلك عدة اتفاقیات و 

لشاحنین من خلال الإعفاءات ،ولكنها لم تنجح في منح الحمایة لدولي یوحد قواعد سندات الشحن البحري

ائع بحرا القانونیة من المسؤولیة التي یستفید منها الناقلون، ما أدي إلي عقد اتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البض

النقل البحري للبضائع ،واستعمال  ،وتطور التطورات الاقتصادیة  وأمام، 1978والمعروفة باتفاقیة  هامبورغ

الحاویات في نقل البضائع بالإضافة إلي إدخال التكنولوجیا و صدور وثائق الكترونیة، لذلك تم إعداد اتفاقیة 

بعقود النقل الدولي للبضائع كلیا أو جزئیا والتي تعرف تواكب التطور وهي اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة 

  . 2009بقواعد روتردام 

حري للبضائع،وخاصة فیما یتعلق بمسؤولیة بوعملت هذه الاتفاقیات علي وضع قواعد ملزمة لعقد النقل ال 

  .الناقل البحري و توفیر الحمایة لشاحنین
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 مواضیع الهامة و الحساسة في المجال الاقتصاديلولموضوع عقد النقل البحري أهمیة، إذا یعد من ا    

وتكمن هذه الأهمیة في عملیة التبادل التجاري الدولي ،إذا یعد شریان الاقتصاد العالمي،ویرتبط النقل  للدول،

القاعدة التحتیة لتنمیة حركة  و الأساسیةالركیزة  لأنهبحركة التجارة الخارجیة وبعلاقة تبادلیة وثیقة، البحري

،أو  دولیة اتفاقیاتالصادرات و الواردات بین مختلف دول العالم، سواء تعلق الأمر بنقل الدولي و تحكمه 

مع  موازاة و نظرا أن عقد النقل البحري یتطور بسرعة، خاضع للقانون البحري الجزائري،البنقل داخلي 

كما أن من مزایا النقل البحري و بالمقارنة الخارجیة فیما بین الدول،مبادلات التجارة  لآلیاتالتطور السریع 

  .مع وسائل النقل الأخرى یتمیز بانخفاض التكالیف وربح وقت رغم المخاطر التي یتعرض لها هذا النقل

كون النقل البحري یعد من أهم عوامل أسباب موضوعیة  في دراستنا ا الموضوعنا لهذومن أسباب اختیار      

یعد السبیل الرئیسي  إذ ،نمیة الاقتصادیة لدول خاصة الدول النامیة، والتي تسعى إلي تطویر اقتصادهاالت

لتنفیذ المبادلات السلعیة الدولیة، الأمر الذي یفسر الاهتمام إلي تنظیم أحكامه سواء علي الصعید الدولي أو 

فضول التطلع و التقرب من البیئة البحریة واكتشاف ما یجري من خدمات  وكذلك أسباب ذاتیة وهي الوطني،ـ

وكیفیة تسیر هذا النوع من العقود خصوصا بعد التحول الاقتصادي الذي تشهده الجزائر في ظل الانفتاح 

العالمیة و المبادلات التجاریة،والأهمیة البالغة التي یحتلها عقد النقل البحري لصفة  الأسواقعلي 

ومسؤولیة الناقل بصفة خاصة،بالإضافة إلي عدم الدراسة المعمقة لموضوع عقد النقل البحري خلال عامة،

  .المقرر الدراسي

باعتبار عقد النقل البحري من أهم العقود في المجال البحري ،فانه یرتب علي أطرافة العدید من الالتزامات   

قابلة،فادا كان التزام الشاحن  تسلیم البضاعة للناقل الناشئة عن عقد النقل البحري وهذه الالتزامات تكون مت

،فان لهذا الأخیر الالتزام إیصال البضاعة إلي میناء الوصول وتسلیمها إلي المرسل إلیه علي أن تكون سلیمة 

عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقیات  تنفیذ،وعلیه سنحاول دراسة هذا الموضوع أي 

الأحكام  هيوما؟  للبضائع طار القانوني لعقد النقل البحريالا ماهو: التالیة الإشكالیةة،انطلاقا من الدولی

  ؟وفق التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة الموضوعیة والإجرائیة لمسؤولیة الناقل البحري

البحري،والوقوف علي الآثار القانونیة وتهدف الدراسة إلى تحدید القواعد القانونیة التي تنظم عقد النقل     

إلي یرتبها هذا العقد من خلال تكوینه و إثباته،بالإضافة إلي إبراز النظام القانوني الذي یخضع إلیه الناقل 

  .البحري عند ثبوت مسؤولیته والي غایة انقضاءها ونهایتها

مجال القانون وقد تم دارسته بشكل وتعد دراسة هذا الموضوع من الدراسات التي أهتم بها المختصون في    

عقد النقل البحري بعنوان الدكتوراه مراد یسعد، مذكرة.الدراسات التي أفادتنا في بحثنا ونذكر منها واسع، ومن

سواء  وجاءت دراسة شاملة للموضوع من جمیع الجوانب للبضائع وفق القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة،

،بالإضافة إلي من جهة الأحكام العامة لعقد النقل البحري ومن جهة أخرى أحكام مسؤولیة الناقل البحري 
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المسؤولیة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع و ارتكزت الدراسة علي بعنوان  مذكرة الماجستیر لواحد رشید،

لخارجیة التي تتم عن طریق البحر،كما أن المدنیة للناقل البحري للبضائع وأهمیته في مبادلات التجاریة ا

  .ئري والاتفاقیات الدولیةعما ورد بالتقنین الجزاالنظام القانوني للمسؤولیة الناقل البحري للبضائع یختلف 

الموضوع درس بشكل كثیر من  أنوقد وجهتنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع جملة من الصعوبات تكمن في   

صعب علیه التحكم في الموضوع سواء من ناحیة وضع الخطة واختیار العناصر  حیث الدراسات السابقة،مما

قلة المراجع الجزائریة،مقارنة مع الكم الهائل من المؤلفات في التشریعات  إلي بالإضافةالجوهریة للموضوع ،

في الدراسات واستعمالها  تداولهاالمقارنة،ومع ذلك كانت الصعوبة في استعمال و استغلال تلك المراجع لكثرة 

   .السابقة

وفي ایطار المقاربة المنهجیة تم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحلیلي،وذلك بتحلیل بعض النصوص    

القانونیة المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة،بالإضافة إلي 

 تتطلبه الدراسة، نصوص و بنود الاتفاقیات الدولیة بالقدر التي

القانوني لعقد النقل  الإطار إلي الأولفصلین حیث تطرقنا في الفصل  إليوقد تم تقسیم هذه الدراسة    

ثم )المبحث الأول(قل البحري وإثباته من خلال تكوین عقد الن إليالبحري للبضائع،وذلك بالتعرض بدایة 

كما عالج الفصل الثاني النظام القانوني )المبحث الثاني(البحريمعالجة الالتزامات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل 

ثم تفصیل ) المبحث الأول(لمسؤولیة الناقل البحري من خلال الأحكام الموضوعیة  لمسؤولیة الناقل البحري

  ).المبحث الثاني(الأحكام الإجرائیة عند نشوء النزاع 
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التجاري للبیئة البحریة ویعد النقل بوجه عام عصب الحركة تداول الثروات  لیأتي النقل في طلیعة الاستغلا

لا یتأتي انجاز المبادلات بین أجزاء المعمورة المختلفة دون أن یستلزم الأمر نقل الأشیاء من مكان إلي آخر، ولا  إذ

یختلف عقد النقل البحري في جوهره عن غیره من عقود نقل البضائع إلا فیما یتعلق بوسیلة تنفیذ هدا العقد إلا وهي 

البحار،وتتجلي أهمیة النقل البحري في تنمیة المبادلات التجاریة السفن،فهي تسمح بربط بین مكانین تفصل بینهما 

الداخلیة و الدولیة خصوصا لدول التي تتوفر علي واجهة بحریة فالنقل البحري یعد السبیل لتنفیذ هذه المبادلات مما 

 د تحكمها من بینالدولي فان لكل ظاهرة قانونیة قواعنظیم أحكامه علي الصعید الوطني و الاهتمام التشریعي بت لجع

لك علي عقد النقل البحري للبضائع یقتضي منا الأمر التعریف بهذا العقد وبالتالي قواعد النظام القانوني، وتطبیق ذ

  )المبحث الأول(تحدید القواعد التي تسري علیه حسب التشریع الوطني و الاتفاقیات الدولیة و ماهي وسائل إثباته،

  .)المبحث الثاني(عاتق طرفیه وهذا ما سنتناوله فيى ثار علآ رتبتو متى أبرم العقد فانه ی 
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  إثباتهو  للبضائع عقد النقل البحري ماهیة :الأولالمبحث 

،كما للملاحة البحریة أداةالعملیات التي تقوم بها السفینة فهي وسیلة و  أهمیعتبر عقد النقل البحري من 

                                                                    1.عقد تبادلي للالتزامات التي تقع علي عاتق طرفي العقد بأنهیعتبر عقد النقل البحري 

،كما آخر إليمن مكان  الأشخاصبتقدیم خدمات كنقل  أیضا إنماعقد النقل البحري لا ینحصر بنقل السلع و  إن

في المجالات  الأهمیةیلعب دور كبیر من  إذ للإنسانجتماعي والاقتصادي ظاهرة وثیقة للارتباط بالنشاط الا أصبح

ولولاه  الاستهلاكمناطق  إلي لات السلعیة وتوزیعها من مناطق الإنتاجلتحقیق المباد أداةالداخلیة و الخارجیة فهو 

                                                         . 2الفصل بینهما الإنسانلما استطاع 

   عقد النقل البحري للبضائع مفهوم:الأولالمطلب 

الموضوع محل  أولكل ظاهرة قواعد قانونیة تحكمها و لتحدید هده القواعد لابد من تحدید معالم الظاهرة 

القانونیة ولتطبیقها علي عقد النقل البحري للبضائع فلابد  الأنظمةالبحث وربطها بالقواعد التي تحكمها بین مختلف 

هم له وبیان فحواه وأ المشابهةالجوهریة وتمیزه عن العقود  خصائصهتعریفه بیان  إليمنا في هذا المطلب التطرق 

                                                                              .الأساسیة الأركان

  تعریف عقد النقل البحري للبضائع وخصائصه : الأولالفرع  

   التي یقوم علیها تعریف عقد النقل البحري ثم نبین الخصائص الجوهریة إليسنتطرق من خلال هدا الفرع      

  تعریف عقد النقل البحري للبضائع: أولا

  للبضائع الفقهي لعقد النقل البحري التعریف- 1  

 ىإلبضاعة من مكان  أون ینقل بنفسه شخصا أعقد یلتزم بمقتضاه شخص مقابل اجر ب"نهأ ىعرفه البعض عل_ 

ن ینقل بحرا أب مستأجرها أومالكا لسفینة یتعهد فیه الناقل سواء كان  الذيالعقد "علي انه آخركما عرفه اتجاه " أخر

                                                        ."5،یتفق علیه الطرفان4معلوم 3ء اجربضاعة لشاحن لقا

 

 

                                                           
دراسة مقارنة، الطبعة الأولي ، دار الثقافة لتوزیع  باسم محمد ملحم، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، القادر العطیر، عبد-  1

 .222الصفحة، 2009والنشر،

.45 الصفحة،1999دار الجامعة الجدید لنشر،الإسكندریة ، دون  طبعة ، ، هاني،دویدار،موجز في القانون البحري- 2 

.288ص  ،2005محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة، لنشر،  - 3  
   .64،الأردن،ص لتوزیعا للنشر و، دار الثقافة 1ط،"البحري الجوي البري" محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل -4

.150ص  ،2001المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس، لبنان،ط، .د البحري، ونوهیب الأسیر، القان- 5  
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كما عرف أیضا هو العقد الذي یتعهد فیه بنقل وإیصال أمتعة أو البضائع إلي مكان معین بطریق البحر مقابل  _ 

    .1رةأو لقاء أج

جر مقابل أ أخر إلىن ینقل البضاعة من میناء قد بموجبه یلتزم الناقل فیه بأالع بأنهمن الفقه  خرآكما یري اتجاه _ 

عقد بین الطرفین هما الشاحن وهو المكلف بتقدیم البضاعة والمطالب بشحنها  بأنه، وعرف 2معلوم یلتزم بیه الشاحن

الطرف الثاني وهو الناقل الذي یقوم بنقل البضاعة ویكون عقد النقل البحري في  أما 3المتفق علیها الأجرةوبدفع 

  .السفن تأجیرفي شكل مشارطات في  أوعن طریق سند الشحن  أماشكل صورتین 

یتعهد بمقتضاه الناقل بان ینقل  الذيالعقد "خلال التعاریف التي تطرقنا لها فان اغلب الفقهاء عرفوه علي انه من   

  ."4عن طریق البحر لي الشاحن مقابل اجر البضاعة

  :تعریف عقد النقل البحري وفق القانون الجزائري-2

قواعد قانونیة  إلىنظرا للمخاطر التي تعرض لها النقل البحري فقد اخضع المشرع الجزائري عقد النقل البحري _ 

ل التجاري للسفینة في المواد من لنقل البضائع من الكتاب الثاني للاستغلا  5خاصة حیث خصص الباب الثالث

    .قانون بحري الجزائري 816 إلي 738

 بإیصالیتعهد الناقل بموجب عقد النقل البضائع عن طریق البحر " بأنهقانون بحري 738 حیث عرفت المادة _ 

  " الحمولة أجرةوالمسماة له  المكافأةمیناء ویتعهد الشاحن بدفع  إليبضاعة معینة من میناء  

القانوني  إلیهالمرسل  إليالناقل البضاعة علي عاتقه و ینتهي بتسلیم البضاعة  أخدعقد النقل البحري بمجرد  یبدأو 

 یبدأ"حیث تنص 739جاء في المادة  وهو ما ،6علي خلاف دلك في وثیقة الشحن بنصلم  قبوله ما أبدامع 

  ".القانونيممثله  إلى أو إلیهالمرسل  إليالناقل البضاعة علي عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة  أخدالبحري بمجرد العقد

 

 

 

                                                           

.224القادر العطیر،باسم محمد ملحم،المرجع السابق، ص  عبد- 1  

.286ص ،2000الإسكندریة، لمطبوعات الجامعیة دار اد ط ، لقانون البحري ،مصطفي كمال طه، ا - 2  

.62، ص 2004 ،دار النهضة، القاهرة ط،.د محمد بهجت قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،-   3  
4
 ،2006،منشورات الحلبي، بیروت ، لبنان 01مصطفي كمال طه ، النظریة العامة للقانون التجاري و البحري ،دراسة مقارنة ، ط-  

   .481ص

 أولالمؤرخ في  98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر  23الموافق لـ 1396المؤرخ في شوال عام  67/86رقم  أمر_5

،القانون رقم  47/1998،رقم 29/1977المتضمن القانون البحري الجریدتین الرسمیتین رقم  1998یونیو  25الأول الموافق لـ - ربیع 

   .201أوت 18،صادر 46ر، عدد  ج 80-76المتمم للأمر المعدل و  أوت 05المؤرخ في  10-04

.150نبیل صقر، القانون البحري نصا وتطبیقا، دار الهدي للطباعة و النشر،عین  ملیلة ، الجزائر،ص - 6
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 :ةالتعریف حسب الاتفاقیات الدولی-3

 متنضذلك ضمن العدید من الاتفاقیات الدولیة التي  ،عقد النقل البحري بالتعاریف علي المستوي الدولي حضي_ 

  :وهيا وهده الاتفاقیات في قوانینه غلب الدولأبها  تأخذوقد  ،التجارة البحریة

  ) 1979- 1968برتوكول لاهاي قسبي(والتي عدلت بموجب بروتوكولین وهما  11924بروكسل معاهدة -1

  .1992ودخلت حیز التنفیذ 31/05/1978:هامبورغ اتفاقیة - 02

المتحدة المتعلقة بعقود النقل البحري  الأمموعرفت باسم اتفاقیة وتعتبر المولود الجدید  ، 2009قواعد روتردام  - 03

  .جزئیا أوالدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا 

  :1924بروكسل لسندات الشحن معاهدة:أولا

وثیقة مماثلة  أو بأیةبسند الشحن   المثبتعقد النقل ینطبق علي العقود النقل " :انه"ب" فقرة الأوليعرفت المادة _ 

،كما انه عملیا ت النقل التي تتم "2مستند بموجب عقد نقل البضائع بحرا أي أوكالبولیصیة تكون سند لشحن 

 مشارطهبسبب صدر سند الشحن و  إذا إلاالاتفاقیة،  أحكاملا تطبق علیها )عقود ایجار( إیجاربموجب مشارطات 

السند العلاقات بین ا ذمن الوقت الذي ینظم فیه ه ابتدأهده الاتفاقیة  أحكاموفي ظل استئجار السفینة تطبق .إیجار

اتفاقیة بروكسل تنظیم  ، وتضمنت3من المعاهدة05/02و المادة  1/2الناقل حامل سند الشحن حسب المادة

  .4الناقلا هء من المسؤولیة التي كان یتمسك بالقانوني لمسؤولیة الناقل البحري وأبطلت شروط الإعفاالأساسي و 

 أنظمةوصور  أنواععن كل ت الشحن لم تكن تقنینا شاملا تعبر معاهدة بروكسل لسندا نأنجد  الأمرفي حقیقة _ 

مسؤولیة الناقل البحري بشكل محدد  أساسهامعاهدة  أنهاسندات الشحن فقط،كما  أهمهاالنقل البحري المختلفة ومن 

  .5یجوز مخالفته بحیث لا أمروبشكل 

یشاؤون من شروط واتفاقیات لسندات  الحریة في تدوین ما للأطرافالمعاهدة نستخلص بان  أحكاموعلیه ومن خلال 

ورغم التعدیلات التي قامت  ،الإیجارعلي النقل بوثیقة الشحن دون سندات إلا المعاهدة لا تطبق  أحكاملان  الإیجار

ریة في طراف الحوللأ،  السفینةاستغلال زت عن مجاراة التطور الاقتصادي و بها الاتفاقیة من خلال البروتوكولین عج

  .6النقل بوثیقة الشحن ىحكام المعاهدة لا تشترط التطبیق إلا علأن الإیجار لأتدوین الشروط بسند 

                                                           
معاهدة بروكسل معاهدة خاصة بتوحید القواعد المتعلقة بسندات الشحن،وتعرف هذه المعاهدة باسم قواعد لاهاي، ودخلت حیز  -  1

  .  1931النفاد سنة 

.1924معاهدة بروكسل لسندات الشحن - 2  

.12ص ،1998د ط، منشأة المعارف،الإسكندریة،القاهرة،احمد محمود حسني، عقد النقل البحري،- 3  

. 54المرجع السابق ،ص مود محمد عبابنة،مح- 4  

. 50، ص السابق محمد عبد الفتاح ترك، المرجع- 5
  

.248،ص 2006،بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، ،01طالقانون البحري،  مصطفي كمال طه، أساسیات- 6  
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   :1978هامبورغاتفاقیة : ثانیا

العقد الذي یتعهد فیه الناقل بموجبه بان ینقل البضائع بطریق البحر ":بأنهمن الاتفاقیة  06فقرة  01عرفت المادة _ 

لك وكتفت وثیقة فالمعاهدة لم تشترط ذ بأیةوعلیه العقد المبرم بین الطرفین یكون  ،" 1أجرة  لقاء  أخر إليمن میناء 

تلقي الناقل للبضائع أو شحنه وثیقة انعقاد عقد النقل و : "بأنهعرفت  07الفقرة   أما، بالاتفاق بین الشاحن و الناقل

الوثیقة وینشا من التعهد وجود نص في الوثیقة یقضي  لها و یتعهد الناقل بموجبها بتسلیم البضائع مقابل استرداد

قانونیة تفاقیة هامبورغ جاءت بنصوص إ نأنستنتج  هومن، "بتسلیم البضائع لأمر شخص أو تحت الإذن لحاملها

، بل یكفي رمه الطرفان ینصب في وثیقة الشحنیب الذيالعقد  نأ إلىبروكسل فهي لم تشر  اتفاقیةتوضیح من  أكثر

بروكسل  اتفاقیةحددت مسؤولیة الناقل البحري علي عكس  أنهاكما  ،برامهإحریة في البین الطرفین و الاتفاق 

زیادة علي بناء السفن و  وتأثیرهالتقدم الصناعي التكنولوجي مع التطور و  تفاقیة منسجمةإ أنها ىإل بالإضافة1924

                                                             .ي عقد النقلبین مصالح طرف التوازن ضبط ، وبالتالي عملت على2استعمال الحاویات

   :2008قواعد روتردام:ثالثا

 أن ،ویجب أجرةمقابل  أخر إليبنقل البضائع من مكان  الناقلعقد یتعهد فیه  بأنهعرفت قواعد النقل البحري _ 

 لإعداده الاتفاقیة ، نظمت هذالنقل البحري إلي إضافة أخرىویجوز النقل بوسائط النقل بحرا ، العقد على نصی

لزیادة  أهمیة وإعطاء جزء بري وبحري، والتي تشمل على آخرباب  إلىتشریع دولي ینظم عملیات النقل من باب 

  . النقل بالحاویات

التي یقوم علیها عقد النقل البحري  العناصر أهممن خلال استعراض التعاریف التي تطرقنا لها، یمكن استخلاص _ 

 المادة الأولي الفقرة معاهدة بروكسل في إلیها أشارتالجزائري  والتي  738في المادة المشرعنص علیها  وهي ما

  :تيوتتمثل كالآ" ب"

  :عناصر عقد النقل البحري*     

عقد النقل البحري للبضائع هو اتفاق یلتزم بموجبه "وفقا لشریعة العامة فان  :عملیة النقل بواسطة التعاقد-1

والالتزام المتضمن عقد النقل البحري هو التزام بفعل " 3عدم فعل شي ما أوفعل  أو، بمنح أشخاصعدة  أوشخص 

فهو لا یعد بمثابة ، ومادام جوهر عقد النقل تغیر المكان خرآ ىإلنقلها من مكان  أي التغیر المكاني الذي یعتبر

             . 4الرئیسیةتابع لعملیة  إنماو رئیسي  أداء

                                                           

.1978 ،والتي تعرف بقواعد هامبورغ 1978اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام  - 1  

  2 .55، المرجع السابق، صعبابنة محمود محمد -

.قانون مدني جزائريمن  54المادة - 3  

.26،ص  2008، ، بیروتمنشورات الحلبي، 1ط ، هاني دویدار،النقل البحري و الجوي - 4  
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 الأشیاءو  الأموالومتمثلة في كان النقل واردا علي البضائع بتحدید نطاق العلاقات الناشئة،  متى :البضائع -2

  .المشحونات التي تشحن علي سطحوالمواد والحیوانات الحیة و 

ممیزات عقد النقل البحري هو نقل البضاعة من میناء  أهممن :بطریق البحرالنقل البضاعة من میناء -3

 ىإلمكان تعني نقل البضاعة من المخزن  ىإلالنقل ونقل البضاعة من مكان  میناء الوصول وهو جوهر إليالقیام 

كانت  اإذالبسیط  إما الجو ویعرف النقل الخلیط أویشمل  جزء من الیابسة  السفینة، و بالتالي فعقد النقل البحري

  .قانون البحري 769بنص المادة  وهو ما تطرق له المشرع الجزائري السفینة هي وسیلة النقل

وهو مقابل التزام الناقل بالتزامه بنقل البضاعة، هو دفع الأجرة من قبل الشاحن وتكون الأجرة  :تقاضي الأجرة -4

 .علیها تكون حسب الأعرافحسب الاتفاق بین الطرفین وفي حالة لم یتفق )المكافأة(

 :الخصائص الجوهریة لعقد النقل البحري: ثانیا

ه المشرع جاء ب وماللاتفاقیات الدولیة ضوء التعریف لعقد النقل البحري للبضائع ومن خلال استقراء  ىعل_ 

  :ن عقد النقل البحري یتسم بالخصائص التالیةأالجزائري یمكن القول ب

  من حیث طریقة التعاقدخصائص العقد :الأوليالفقرة 

  :رضائیة عقد النقل البحري _أ

ینعقد بمجرد تقابل  هلأن ،1و القبول فهو یعتبر من العقود الرضائیة الإیجابدر عقد النقل البحري بصدور یص_ 

قیام الشاحن بتسلیم  أوسند الشحن  كإصدارمعین  إجراء ىا یعني بان العقد لا یتوافق علذوالقبول، وه الإیجاب

في النقل البحري للبضائع و الذي  ن الذي تدور حوله جل أحكام و معظمهاالناقل البحري وسند الشح إليالبضاعة 

  .العقد لا في تكوینه إثباتالشاحن ینحصر دوره في  إليیصدر الناقل 

  :النقل البحري عقدفي  الإذعان _ب

یمكنه مناقشة  الناقل، فالشاحن لا إلى الإذعان، بحیث یتعهد الشاحن ببضاعته عقود یعتبر عقد النقل البحري من_ 

یقبل العقد بعد  الشاحن لا إنیكون محل المناقشة من الطرفین ، أنشروط العقد التي یفرضها الناقل فمن المفروض 

ر الذي یتمتع بیه للقبول بسب الاحتكا یضطر وإنماالسفینة  لمستأجرالحال بالنسبة كما هو  ،مفاوضةمناقشة و 

زائري وحمایة الشاحن من التعسف مما جعل المشرع الج الإذعانعقد النقل البحري من عقود  أصبحالناقل، وبذلك 

قوم العقد یالعقد و في حالة الرفض فلا  انعقدذا قبلها إتوضع مسبقا ولا یقبل مناقشتها،  لأنهاهذه الشروط  وطأةو 

  .بواسطة شركة إعدادهافوثائق الشحن یتم  أصلا

إلغاء تلك  بداء رأیه أو مناقشة أو تعدیل أوكما قد یكون في میناء الشحن أكثر من ناقل و الشاحن یظل عاجز عن إ

  .الشروط

                                                           

.38، ص القانونیة،القاهرةالمركز القومي للاصدارت  ،1 طالبحري، یوسف حسن یوسف ، تنازع القوانین في القانون   - 1  
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  :خصائص العقد من حیث الآثار المترتبة علیه:الفقرة الثانیة

  :من العقود المعاوضة البحري للبضائع عقد النقل_أ

من النقود  بمبلغتكون مبادلة خدمة النقل البحري  ، حیث1المتعاقدین علي ما یقدمهیحصل كلا  في عقود المعاوضة

مجاني فهو لیس علي  لكلا الطرفین المتعاقدین یحصلان علي مقابل متقدمه فلا یكون النق أن أيالنقل  أجرةهو و 

  .النقل أجرةیحصل علي  إنماسبیل التبرع دون مقابل و 

  :عقود الملزمة لجانبینالمن  للبضائع عقد النقل البحري_ب

فالناقل یلتزم ) الشاحن الناقل(، فهو یرتب التزامات في ذمة الطرفینیعتبر عقد النقل البحري عقد ملزم لجانبین 

للناقل فعقد النقل البحري  2الأجرةبتحویل البضاعة وتسلیمها في میناء الوصول،فیما یتمثل التزام الشاحن في دفع 

  .3التنفیذفیما یتعلق بالفسخ والدفع بعدم تسري علیه القواعد المطبقة علي العقود الخاصة، 

  :من العقود الفوریة عقد  النقل البحریللبضائع _ج

فالتنفیذ یكون فوري وعنصر  ن،عنصر الزمن لیس جوهریا أن بمعنى یعتبر عقد النقل البحري من العقود الفوریة،

تسلیم البضاعة المنقولة في المیعاد المتفق علیه، وعلیه الزمن یكون محدد لنطاق التزامات الناقل الذي یجب علیه 

لك فخدمة النقل تنتهي بمجرد الحصول ن لا أثر له في ذالعقد ینتهي بمجرد تقدیم الطرفین لالتزاماتهم وعنصر الزم

 .علیها

  :ن العقود المشابهة لهعقد النقل البحري ع تمیز: الفرع الثاني

  :تمیزه عن الودیعة _1

 ع له و بدلك بالمحافظة علیه لمدةهو العقد الذي یتم بمقتضاه المودع بوضع شیئا منقولا إلي المود عقد الودیعة_ 

  .بدفع الأجرة في حین الودیعة تكون مجانیة أيیختلف عن عقد النقل فهو یكون بمقابل  وهو  هأن یرد 4وعلي المودع

  :تمیزه عن عقد تقدیم الخدمات -2

                                                           
   .116ص ، بیروت التراث العربي، إحیاء دار ،الأولالوسیط في شرح القانون المدني نظریة الالتزام، الجزء  ق السنهوري،اعبد الرز  -1

.158ص  ،1999،الإسكندریةنشر، للدار الجامعة الجدید د ط،  موجز القانون البحري، هاني دویدار، - 2  

.442،ص  1992دار النهضة العربیة،القاهرة،د ط،  علي جمال الدین عوض،النقل البحري للبضائع، - 3  

.مدنيالقانون من ال 590 المادة - 4  
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هم علاقة بعقد النقل ل الطرفینن العقد یتكون من فإ هامبورغ ریف عقد النقل البحري حسب اتفاقیةتع إلىالرجوع ب_ 

 خرالآالتزامه فكل واحد یعمل مستقل عن  تنفیذفالناقل یختلف ویستقل عن الشاحن من حیث ، 1والناقلوهم الشاحن 

 إشرافهرب العمل وتحت  خرآبالعمل لحساب شخص  الأشخاصفي حین عقد العمل فهو اتفاق بموجبه یلتزم احد 

عمله وهو خاضع لرب العمل  بتقدیممحدد فالعامل في عقد العمل یقوم و غیر محددة مقابل اجر معین  أولمدة محدد 

  2.إدارتهو  إشرافهتحت و 

  :تمیزه عن عقد الإنابة 3

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص " :مدني عرفت الوكالة أنهاالقانون من ال 571حسب المادة _ 

وعلیه فالوكالة هي حلول إرادة شخص معین یسمي الوكیل  ،"باسمه أوشخصا أخر للقیام بعمل شي لحساب الموكل 

  .محل إرادة شخص أخر هو الأصیل بإنشاء تصرف قانوني أثاره إلي ذمة الأصیل لا إلي ذمه النائب

 أماالشاحن علي عاتق الناقل و  أثارومن خلال التعریف ومقارنته مع عقد النقل البحري للبضائع فهو ینشئ _ 

الموكل،  إلي أثارهالعقد تنصرف  بتنفیذالتزامات تتعلق  إي لإبرامه أوكلهذمة الشخص الذي  الوكالة فهو لا یترتب

وتعتبر الوكالة عمل قانوني  الأجرةبدفع  إيالوكالة تكون جانیة عكس النقل البحري للبضائع یكون بمقابل  إنكما 

  .في حین النقل عمل مادي

  :تمیزه عن عقد الإیجار 4

نظرنا من الناحیة التاریخیة عقد النقل ایجار السفینة أقدم من عقد النقل البحري لسند الشحن فمستأجر السفینة  إذا_ 

   .یلتزم بموجب مشارطه ایجار موقوتة للاستئجار سفینة أو أكثر لنقل البضاعة

   .الصفة المستأجر فیحق له أن یصدر لهذه نأالتجاریة لتلك السفینة  الإرادةویترتب علیه انتقال 

شي معین في العقد وقد لا تعین  ل إجارة الأشیاء فالإیجار یرد علىن عقد النقل البحري لا یعتبر من قبأكما _ 

ن یسلم المستأجر العین أن المؤجر یلتزم بأ ، بالإضافة إلى3ن ترسل البضاعة علي السفینة معینةأالسفینة في العقد ك

  . السفینة و إدارتها والحفاظ على المؤجرة 

ن بأ الأهمیةعملیة قلیلة  بحري بموجب وثیقة الشحن یعتمد علىومن الناحیة الاقتصادیة فعقد النقل ال_      

  .المیناء المتفق علیه إلىجل نقلها أالسفن وذلك من  ىاحد إلىالشاحن یتعهد بالبضاعة 

                                                           

.68ص  المرجع السابق، محمود محمد عبابنة، - 1  

.77، ص 1992دیوان المطبوعات الجامعیة،د ط،  التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، ،احمد سلیمان -   2  

.30، ص  2004 ط، منشأة المعارف،الإسكندریة،. دالقانوني للنقل بالحاویات، عبد العزیز، التنظیم  أسامة -   3  
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العقد  ري ونص علىحقانون الب 460السفینة في المادة  الإیجارالمشرع الجزائري تناول عقد  نأكما  _      

السفینة مقابل اجر و  مستأجرن یضع تحت تصرف یة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأاستئجار السفینة بموجب اتفاق

  .بهیكلها أوالمدة  أوالرجلة  أساسالسفینة علي  استأجریمكن 

 دارجإ ولا یجوزعن طرق عقد ، الأطرافالاستئجار  الآثارالمشرع بان الالتزامات والشروط و  أضاف_      

  .حري جزائريب انونق 641اشتراطات في عقد تخالف المبادئ العامة للقانون المعمول بیه حسب نص المادة 

  :تكوین عقد النقل البحري للبضائع: الثالثالفرع 

هو  فالناقل الذكرالناقل ، كما سبق و طرفیه الشاحن  إرادةیتم بتوافق  يأعقد النقل البحري من العقود الرضائیة     

 الأجرةالشاحن هو الذي یقدم البضاعة لشحنها مقابل التزام بدفع وم بنقل البضاعة و ویق مستأجرها أومالك السفینة 

 وأالناقل  یقتصر على اثر العقد لا أن فالأصل ،العلاقة أطرافیعتبر احد  الذيو  إلیهة المرسل طبواس أوبواسطته 

اتجاه الناقل  أتعاقدیة  تنشنیة و الذي تربطه علاقة قانو  إلیههو المرسل و  لاأبوجود شخص ثالث  إنماالشاحن فقط و 

 إلىفعقد النقل یخضع  ،إجراء شكل معین قف انعقاده علىن یسلمه البضاعة في المیعاد المتفق علیه، ولا یتو أب

  .الرضا ،المحل، السبب:  الأركانالقواعد العامة من حیث 

 :عقد النقل البحري أطراف: أولا

 :لیهإطرف ثالث وهو المرسل  إلىالشاحن لكن اثر العقد یمتد و  یبرم عقد النقل البحري بین طرفین وهما الناقل

  :الناقل _1

نقل البضاعة بطریق ابرم العقد باسمه مع الشاحن لأو یقصد بمصطلح الناقل كل شخص ابرم عقدا      

ف جعل له اهتمام من طر  والجوهري في عقد النقل البحري للبضائع ما والرئیسي الأساسيهو الطرف  ل،فالناق1البحر

لة النقل خلال یعم تنفیذعاتقه  یقع على الذيفهو  الأساسيالناقل یعتبر الطرف ف بذلكالدارسین للقانون و الفقهاء و 

الناقل یشمل مالك السفینة : " بالقول)أ(  الأوليالناقل في المادة  1924العقد ، وعرفته معاهدة  بروكسل لعام  إبرام

 ،"الناقل الشخص الذي یبرم العقد مع الشاحن" أناتفاقیة روتردام عرفته  إنكما  ،"2المرتبط مع الشاحن مستأجرها أو

بواسطة وكیل بموجب  أویكون الناقل الذي یصدر عقد النقل باسمه  أن نصتا على هامبورغاتفاقیة بروكسل و  أما

كل <<علي أنه تعریف الناقل الفعلي ضافةأاتفاقیة هامبورغ  إنغیر  مستأجرها أووقد یكون مالك السفینة  أجرة

 رأخجزء من هدا العقد، كما یشمل كل شخص  أوعقد النقل البضائع  بتنفیذعقد  إلیهشخص یكون الناقل قد عهد 

                                                           

.2009من اتفاقیة روتردام  01المادة -  1  

.2009من  اتفاقیة روتردام 5فقرة  01المادة  - 2  
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العقد قد یكون علي الناقل  تنفیذعبئ  نصت أنالاتفاقیة روتردام  إن بالإضافة>> 1ا التنفیذبهذ إلیهیكون قد عهد 

واجبات الناقل ویكون بواسطة عقد بینه وبین  بأداءجزء من عملیة النقل حیث یتعهد  أوالفعلي فهو الذي  ینفد كل 

  .2الأصیلالناقل 

، 3وسواء مسجل باسمه أو مشتغلة عنهمعنوي  أوالناقل قد یكون شخص طبیعي  أنوحسب المشرع الجزائري _ 

تهیئتها للقیام بالرحلة وقد یكون مستأجرا للسفینة فقط المرتبط السفینة هو الذي یقوم بتجهیزها و وعادة ما یكون مالك 

  .بعقد نقل مع الشاحن حسب معاهدة بروكسل

عاري بحیث یقوم المستأجر بتجهیز السفینة كما یقوم بإبرام عقود النقل ومن بین أنواع تأجیر السفینة التأجیر ال_ 

، 4السفینة تطقیمالتأجیر الزمني یقوم مالك السفینة بتجهیزها و  أمابموجب وثیقة الشحن مع العدید من الشاحنین ، 

 701الجزائري في المادة استأجرها لمدة معینة حسب المشرع  أو 5السفینة بهیكلها یستأجروعلیه فالمستأجر قد 

یحتفظ المؤجر الذي ابرم عقد <<قانون بحري 651قانون بحري وقد یستأجرها علي أساس الرحلة وهو ماء في المادة

وفي حالة لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن عد >> استئجار السفینة بالرحلة،بالتسییر الملاحي و التجاري لسفینة

  6.اعة علي متنها هو الناقل واد لم یذكر اسم الناقل صحیح أو بشكل غیر دقیقمجهز السفینة التي تحمل البض

جاء به المشرع الجزائري في الكتاب  ما ذاخاص وه أوشخص معنوي عام  أوطبیعي  شخصوالناقل قد یكون _

مات انه یستغل خد:"05- 98معدلة بالقانون  01-571نص المادة  بأحكامستغلال التجاري للسفینة و الثاني الإ

  7".النقل البحري أشخاص طبیعیون أو أشخاص اعتباریین قد یكون عام أو خاص

أن منح الامتیاز  2ف 571 أضافت المادةیكون امتیاز، و  أنأن النقل البحري ملكیة عامة ویمكن  إلى بالإضافة

  . 8أساس دفتر الشروط یكون على

                                                           

.1978، من اتفاقیة هامبورغ 10المادة  - 1  

.72محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص  - 2  

.الجزائري بحريالقانون من ال 47المادة  - 3  
، رسالة ماجستیر قانون الأعمال، المؤطر ابن حلیلو "الجزائري في القانون البحري عقد النقل البحري للبضائع"دلیو، و سلیم ب -  4

  .20، ص 2000/ 1999فیصل، كلیة الحقوق، باجي مختار عنابة، 
یتمتع المستأجر بالتسییر الملاحي و التجاري للسفینة، ولهدا الغرض فانه یكون : "من ق ب ج على أنه 730 المادة تنص  -5

   ".ها الربان لخدمة السفینة وهو یضمن المؤجر بالنسبة لجمیع طلبات الغیرالمسوؤل الوحید عن جمیع الالتزامات التي عقد

.قانون بحري 754المادة  - 6  

.122، المرجع السابق،ص صقر نبیل - 7  

. 122، ص  نفسه المرجع - 8  
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  :الشاحن -2

كل شخص ابرم عقدا أو ابرم باسمه أو نیابة عنه : "اتفاقیة هامبورغ الشاحن بأنه  من 01فقرة  03عرفت المادة _ 

عقد النقل البحري للبضائع بحر مع الناقل، أو أي شخص أخر قام بتسلیم البضائع للناقل سواء ثم ذلك التسلیم 

  ."1بواسطته أو باسمه أو نیابة عنه و كانت تتعلق بعقد النقل البحري

اتفاقیة روتردام عرفته في و ،عقد النقل بموجب سند الشحن ،بإبرام ن الشاحن یقوم أیتضح ب التعریف ذامن ه_ 

الناقل وقد  إلىوعلیه فالشاحن هو الذي یقدم البضاعة  ،"یبرم عقد النقل مع الناقل الذيالشخص " 01/08المادة

طبیعي أو معنوي وقد یبرم  میناء آخر، سواء كان الشاحن شخص إلىتكون ملكه أو ملك لغیره من میناء الشحن 

أمامه عن تنفیذ العقد ونقل البضاعة عن طریق البحر سواء كانت ملكه  الشاحن العقد مع الناقل الذي یكون مسوؤلا

  .2أو مستعمل الشرعي مقابل أجرة یتعهد بدفعه

  :إلیهالمرسل -3

  هامبورغمن اتفاقیة  04 فقرة 01حسب المادة  یحق له في استلام البضائع هو الشخص الذي إلیهالمرسل _ 

فیكون له  الثمنیكون الشاحن بائعا ولم یحصل على  ففي بعض الحالات ،فتحدید صاحب الحق لیس بالأمر السهل

هو الشخص الذي " 11قیة روتردام عرفته بنص المادةواتفا ،3أفلس المشتري ق في وقف البضائع أثناء الرحلة إذاالح

والمرسل إلیه هو الطرف ، "السجل النقل الالكتروني أوالمستند النقل  أوبمقتضي عقد النقل  البضائعیحق له تسلم 

ن في میناء الوصول، فالمشرع تي لها الحق في استلام البضائع والتي تكون غالبا مشمولة على سند الشحأو الجهة ال

مشتري ویكون الطرف الأصلي في العقد الجزائري نص علي أن المرسل لبیه قد یكون البائع فیقوم بإرسالها إلي ال

  :لك كما یليمرسل إلیه في وثیقة الشحن ویكون ذالقائم بین البائع و الشاحن و یعین ال

  .الشحن وثیقةعندما تكون وثیقة الشحن اسمیة اسم الشحن في _أ

آخر مظهر :لأمره و في  حالة التحویل الوثیقة  الشخص الذي تكون الوثیقة :لأمرعندما تكون وثیقة الشحن _ب

  .له

  .الشخص الذي یقد الوثیقة عند الوصول:عندما تكون الوثیقة لحاملها_جـ

                                                           

. 178، ص 2007، دار الفكر الجامعي ، 01كمال طه، التوحید الدولي للقانون البحري، طـ ىمصطف - 1  

.جزائري قانون بحري 738المادة  - 2  

38الناشر المعارف، الإسكندریة، ص  د ط، احمد محمود حسني، التعلیق علي نصوص اتفاقیة هامبورغ، -   3  
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لتزامات فله الحق في السیطرة على الإلحقوق و العقد یصبح طرف ومستفید من ا إلیهالمرسل  انضمفي حالة _ 

الدعوى  طلب  كرفعله هذه الحقوق  تثبتالعقد بحیث یعن سند الشحن  وبفضلها  البضاعة وله السلطة على

  .1الناقل في میناء الوصل بالإضافة إلي دفع الأجرة إلىهلك البضاعة  أوالتعویض في حالة التلف 

  :أركان عقد النقل البحري: ثانیا

ركن  ىبالإضافة إل السبب ،المحل ،الرضا :وهي أساسیة الأركانعقد النقل البحري كسائر العقود یقوم علي _ 

  :تيكالآ الأركانه ذسنتناول هالأجرة 

  :الرضا:  الأولالركن  -1

فشروط صحة التراضي في عقد ، 2الشاحن و الناقل إرادةهي و  إرادتهمعقد النقل البحري عقد رضائي ینعقد بتطابق 

مع القبول لانعقاد العقد فالعقد یتم   الإیجابفي التعاقد فیشمل تطابق العامة  الشروطالنقل البحري نفسها صحة 

 إیجابن إوعلیه ف،3بالنصوص القانونیة الإخلالالمتطابقتین دون  إرادتهمایتبادل الطرفان التعبیر عن  إنبمجرد 

قد بما فیها تتضمن تفاصیل الع تنظیمیةنصوص قانونیة وانین و الناقل یتمثل في كونه عارضا لخدمات تحكمها ق

 الأسعار المطبقة ومتى وصل ذلك إلي علم الشاحن وقبل بها یحصل تطابقو شروط النقل والخدمات و  الأسعار

ویصبح الرضا متطابق متى ، الذي یصدر من ذي أهلیة قانونیة خالیة من العیوبالإرادتین ویتم الرضا المطلوب و 

الناقل متباعدین وقد یكون الشاحن و ، قانون مدني 59 ه الشروط حسب نص المادةذرضائه لهبدي الشاحن قبوله و ا

صول یكون بعلم القبول فالو  ،فصل المشرع الجزائري في ذلك بالاعتماد بنظریة الوصولفقد لا یجمعهما مجلس واحد 

  4.مكان اللذان وصل إلیه فیهما القبولفي الزمان وال

العقد  لوطني والدولي، وهما القانون المطبق علىیدین اصعال ىولتحدید مكان ووقت إبرام العقد أثار هامة عل _

الاختصاص  الجهة الأخرى المؤهلون قانونا أما بالنسبة إلى الأشخاص أيالاختصاص  أهلویجب صدوره من 

نه إلا ا،الإكراه أویكون الرضا خالي من العیوب كالتدلیس  أنكما یجب  ،للقانون المطبق إليالقضائي بالنسبة 

 الإرادة أن إلاما یصرح  كثیرافي حین الغلط في طبیعة البضاعة  ،5الإكراهعیب و  الكاذبیستثني حالة التصریح 

النقصان في الالتزامات  أو الزیادة إليالعقد، غالبا ما یتم اللجوء  إبطال إليعیبة في عقد النقل البحري لا تؤدي مال

                                                           

.454جمال الدین عوض ، المرجع السابق ،ص  - 1  

  2 .287،ص  المرجع السابقمصطفي كمال طه، القانون البحري،  -

  3 .قانون مدني 59المادة  -

  4 .قانون مدني 67المادة  -

.قانون مدني 86المادة  - 5  
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في  الخطأ أوبالتالي یؤدي عیب التدلیس بنود العقد بشكل دقیق و لمرسل في لم یتمعن ا في حالة ما إبطالهدون 

تم شحن البضاعة دون  إذ ماعلم بها الناقل لما أقدم علي التعاقد في حالة  في النوع التي إذا أوطبیعة البضاعة 

كانت قابلة  إذا یجعلها غیر ضارة  أو بإتلافهایقوم  أنینزلها من السفینة و  أنالممثل القانوني فله  أوعلم الناقل 

و تلف ویتحمل المصاریف غیر تحمل التعویض ویكون الشاحن مسؤولا عن كل ضرر أ الانفجار منللاشتعال أو 

  .1عن الأضرار

  :المحل: الثاني الركن -2

ویمكن  خرآمیناء  إلىبمعني من میناء  أخر إليموضوعه هو نقل البضاعة من مكان  أومحل عقد النقل البحري _ 

متلقي  خرآشخص  لمصلحةعاتق الناقل  یسي علىكون بشكل رئتالتي ، 2عقد النقل هو تقدیم خدمة النقل بأنالقول 

یكون  أن لا على حیث نص المشرع صراحةتجاریا  التعاملیكون  أيیكون المحل مشروعا  أنفیشرط  ،خدمة النقل

یكون في الظروف  وضع حسب ماویختلف ال ،3فیبطل العقد لبطلان المحل الأسلحةو  من الممنوعات كالمخدرات

   .العادیة أوالاستثنائیة 

كان  الحربیة إذاكالأسلحة هنا تختلف وضعیة عدم الشرعیة كالمنع القاطع لنقل بعض المواد  :الظروف العادیة _أ

في بعض الحالات یكون المنع في السلع التي تستوجب نقلها ظروف خصا یقع العقد باطل بطلان مطلق، و النقل مر 

 ،و یحتاج بطلانها إلى4تكون غیر مكیفة حسب طبیعة السلعة كنقل المواد الخطیرة و سریعة التلف أيخاصة 

  . ظروف خاصة هنا یكون نسبي

تكون عدم المشروعیة في المواد الغذائیة أوقات الحروب و الأزمات الاقتصادیة هنا یكون  :الظروف الاستثنائیة _ب

 .البطلان مطلق

  :السبب: الركن الثالث -3

 ركن السبب یكون في اغلب العقود مشروعا فعقد النقل البحري لا یختلف عن العقود الأخرى فالتزام الناقل بنقل   

وعقد النقل البحري ،5یكون السبب مشروعا غیر مخالف لنظام العام أنیشترط و  التزام الشاحن بدفع الأجرة،البضائع و 

                                                           

.43المرجع السابق،ص  القانون البحري والجوي،،هاني دویدار - 1  

  2 .23، ص 2008بیروت  منشورات الحلبي، ،01هاني دویدار،النقل البحري والجوي، ط -

  3 .878،ص  1998،دار المنشورات الحقوقیة ،لبنان، 6سلیمان مرقس، المدخل للعلوم القانونیة، طـ -

  4 .295قانون التجاري و البحري،المرجع السابق،ص ة للمطه، النظریة العا مصطفي كمال-  

.564نظریة العقد، المرجع السابق، ص ، عبد الرزاق السنهوري - 5  
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حسب المشرع الجزائري في نص ، وكذلك موجود 1یكون صحیح ومشروع أنالبحري من العقود الرضائیة یشترط 

ویري الدكتور السنهوري أن السبب ركن في الالتزام  ولیس في العقد وهاد ما قانون مدني  98 إلي 54 المواد من

  .یكون التزام المتعاقدین رغم أن العقد مصدر من مصادر الالتزامبحیث نصت علیه النظریة التقلیدیة 

  :ةالأجر : الركن الرابع -4

الناقل  إلي إلیههي القیمة المالیة التي حددت في بنود عقد النقل البحري للبضائع فهي المبلغ الذي یدفعه المرسل _ 

  .النقل هو التزام یلتزم بیه الشاحن اتجاه الناقل  أجرة، ودفع   2آخرمیناء  إليمقابل البضاعة و نقلها 

 أجرةیترتب علي الشاحن :"بأنهقانون بحري  01فقرة 797المادة نص المشرع الجزائري علي هدا الركن من خلال   

 تحدیدن أالنص نستنتج ب ذامن خلال ه، "الأطرافكیفیة دفعها بموجب اتفاقیة الحمولة والتي حدد مقدارها و  أوالنقل 

میناء وزن وحجم البضاعة وفي حالة عدم الاتفاق یعمل بعرف الجاري في یكون بالاتفاق على مقدار و  الأجرة

     .   المشرع ترك المجال مفتوح لطرفین ولحریتهما،و 3الشحن

  :إثبات عقد النقل البحري للبضائع :المطلب الثاني

ن أغلب التشریعات أالعقود الرضائیة، كما انه عقد تجاري، و من سبق الذكر بأن عقد النقل البحري للبضائع 

جوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فالكتابة شرط للإثبات فی هشكل خاص لانعقاد إلىلا تشترط الكتابة فهو لا یحتاج 

تعتبر سند للإثبات إلا أنها لیست شرط لصحة العقد ولا ركن من أركانه  والاستناد الوارد أن الكتابة 4ولیس للانعقاد

الشحن الذي أو كما یعرف بسند _  5وإغفالها یترتب علیه بطلان، فعقد النقل لا یثبت بالكتابة وإنما بإیصال النقل

  .6یصدره الناقل بطلب من الشاحن

 غاتفاقیة هامبور و م والخاصة بتوحید الأحكام المتعلقة بسندات الشحن 1924كما نصت معاهدة بروكسل لعام _ 

ویثبت عقد النقل البحري بسند الشحن الذي یصدره  ،على أن الكتابة في عقد النقل البحري تكون بسند الشحن 1978

  .ب عنهالناقل أو من ینو 

                                                           

  1 .56 ، ص2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة 5طـ للالتزام، ، النظریةسلیمان يعلي عل -  

  2 .29ص  1983الجزائر، ،البحري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، القانونعباس حلمي -

.29،ص نفسهالمرجع   - 3  
  .229عبد القادر العطر، باسم محمد ملحم ،المرجع السابق، ص -4
  .296مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون التجاري البحري، مرجع سابق، ص -5
 .421، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة،  03كمال حمدي، القانون البحري، ط -6
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بأن قانون البحري الجزائري ال من738شكال من خلال نص المادة لإهذا ا إلىالمشرع الجزائري فقد تطرق أما _ 

  .1الناقل یتعهد بموجب عقد النقل للبضائع بإیصال البضاعة وتعهد بدفع المكافأة

یكون للحامل الشرعي و تداول الالعقد في وثیقة الشحن والاستلام و  غأفر  739المادة حسب  الجزائريالمشرع  كما أن_ 

  .2حق استلامه من میناء الوصول

ل التشریعات جعلت من سند الشحن الوثیقة الأصلیة والأساسیة التي یعتمد علیها إلى جانب وثائق أخرى إن ج_ 

  .وهذا ما سنتناوله ونقوم بدراسته دراسة مفصلة

  :لشحنابسند  للبضائع نقل البحريالإثبات عقد : الفرع الأول

یعد سند الشحن الصك لإثبات شحن البضاعة واستلزام الربان لها فهو یثبت عقد النقل ویمثل البضاعة وله  

مفصل من خلال تعریفه وبیان قوة في الحصة، ونظرا لأهمیة هذه الوثیقة في الإثبات سنتعرض لدراسته بشكل 

   .الأطراف ثم نتطرق إلى قوته في الحجیةأشكاله وكیفیة تداوله بین 

  : الشحن وبیاناتهبسند تعریف : أولا

  : الشحنسند تعریف -1

نسخة للناقل  نسختین،بحیث تحرر 3وثیقة أو إیصال یصدرها الناقل أو الربان إلى الشاحن الشحن بأنهسند عرف ی_ 

  .للشاحنونسخة أخرى 

بأن الناقل أو الربان أو "  د قرةفال 3إن معاهدة بروكسل لم تعطي تعریف لوثیقة فهي نصت على أنه في المادة - 

كیل الناقل، بعد استلام البضائع وأخذها في عهدته أن یسلم إلى الشاحن بناءا على طلب الشاحن سند یتضمن و 

ربان السفینة المنقولة علیها البضاعة فیحرر الناقل أو معاهدة بروكسل عرفته بأنه عبارة عن إیصال یحرره  ،"بیاناته

  .الربان وثیقة ویسلمها للشاحن كدلیل على استلامه البضاعة وشحنه لها على السفینة 

ق ب ج وبالرغم من أهمیة السند  748نظم المشرع الجزائري وثیقة الشحن في القانون البحري من خلال نص المادة 

یعطه تعریف إلا أنه تثبت عملیة النقل البحري للبضائع وفق للمادة بعد استلام البضائع  إلا أن المشرع الجزائري لم

  .یلتزم الناقل أو ممثله بناء على طلب الشاحن بتزویده وثیقة الشحن

                                                           
یتعهد الناقل بموجب عقد النقل للبضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة من " ق ب ج علي أنه  738تنص المادة    -1

 " میناء إلى میناء آخر ویتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة
 .240هاني دویدار، موجز في القانون البحري، مرجع سابق، ص -2
 .39المرجع السابق، صیوسف حسن یوسف،  -3
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وثیقة تثبت انعقاد  "كما تجدر الإشارة أن اتفاقیة هامبورغ قد عرفت وثیقة الشحن في المادة الأولى الفقرة السابعة - 

عقد ، عقد نقل وتلقي الناقل البضائع أو شحنه لها ویتعهد الناقل بموجبها تسلیم البضائع مقابل استرداد الوثیقة ال

  ."وینشأ هذا التعهد عن وجود في وثیقة یقضي بتسلیم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن لحاملها

  : الشحن بیانات وثیقة-2

قانون البحري الجزائري بالنظر إلى أهمیة سند الشحن في  748والمادة  نصت المادة الثالثة من معاهدة بروكسل_ 

عقد النقل البحري فالمشرع الجزائري أوجب أن یتضمن البیانات
1
هویة الأطراف، بیان " :التي حددتها المادة ،

    ".البضاعة المفوضة، عناصر الرحلة والأجرة الواجبة الدفع

  :البیانات في سند الشحن والتي تتشكل مناستخلاص أهم  یمكننص المادة  لمن خلا 

  : من خلال نص المادة أعلاه یجب أن یحتوي سند الشحن على :" هویة الأطراف" أسماء الأطراف -1

  .اسم الشاحن وعنوانه-    

وفي حالة 2اهر أو الناقل المتعاقدد الناقلین أو إذا كان الناقل الظوفي حالة تعد ،اسم الناقل بشكل واضح وصفته-    

إذا لم یذكر الناقل في وثیقة الشحن عد مجهز " أنه 754لم یذكر اسم الناقل یعتبر مجهز السفینة حسب المادة 

السفینة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل وكذلك الحال عندما یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن بشكل غیر 

  " .دقیق أو غیر صحیح

 ،3ناقل وفي حال لم یذكر في وثیقة الشحن لو ذكر بشكل غیر واضح عد مجهز السفینةفمن المقرر قانون ذكر ال

المرسل إلیه لا یجب ذكر اسمه فلا فائدة من ذكر اسمه فكل الأحوال فالشاحن حسب العرف لا یهم ذكر اسمه في و 

  .وثیقة الشحن لأن المرسل إلیه یتغیر لتغیر الشخص الحامل الشرعي لسند الشحن

  ":بیان البضائع المشحونة" الواجب نقلها  البضائع- 2

لقد حدد المشرع الجزائري من خلال سند الشحن أن یتضمن البضاعة المشحونة من حیث النوع والمقدار ویعتبر " 

یجب : " ما یليعلى  حريبال انونقمن ال 752سند الشحن هو أساس إیصال البضائع المشحونة، حیث تنص المادة 

  : من جملة ما یجب أن تشمل علیه أن تتضمن وثیقة الشحن

                                                           
، بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف والبضائع الواجب .....بعد استلام البضائع یلتزم الناقل "  748المادة  تنص -1

 ".نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها
 .28، ص2000دون مكان النشر، سنة  مستندة ،د ط،أحمد غنیم، سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات ال -2
 .ق ب ج 754المادة  -3
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العلامات الرئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائع على الحالة المتقدمة فیها كتابیا من قبل الشاحن قبل البدء _أ

بتحمیل هذه البضائع، إذا كان طبع یختم هذه العلامات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو 

  .تحریمها

  .شیاء، وكمیتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن وذلك حسب الحاجةعدد الطرود والأ_ب

  ".الحالة وتكیف الظاهران للبضاعة_ج

تجمیع كلها على نفس البیانات  1978اتفاقیة هامبورغ و  1924جاءت بها اتفاقیة بروكسل  النصوص التي_ 

البیانات لا یترتب بطلان السندالبضائع المشحونة وتعتبر هذه البیانات إلزامیة وتخلف أحد هذه 
1

، وعدم صحته 

یجوز الإغفال فیها أو یضاف إلیها أو یجعلها غیر صحیح سواء في الأحكام التي جاءت بها اتفاقیة بروكسل لعام 

  .أو القانون البحري الجزائري 1924

وأن تكون مطابقة  أوجب المشرع الجزائري على الشاحن تقدیم بیانات خاصة بالبضاعة وقیدها في سند الشحن،- 

وصادقة من حیث النوع والمقدار وعدد الطرود أو القطع، أي كافة التفاصیل المتعلقة بتحدید الطبعة العامة 

للبضائع
2

وللناقل التأكد  ، فالشاحن یظل مسؤول في مواجهة شاحن الناقل في تصریحاته إذ كانت خاطئة أم كاذبة

ا جاء في سند الشحن، وتضمن البضاعة لیس بالأمر السهل والهین من صحتها لأنه مسؤول على نقلها وسلامتها كم

من سلامتها ووزنها وحجمها لاسیما أن عملیة الشحن تتم بسرعة وحتى لا  دفالناقل لا یجد وقت كافي لفحصها والتأك

تظل البضاعة على الرصیف لفترة طویلة
3
.  

المتعلق بالبضائعن الشحأجاز المشرع إجراء تحفظات عند كتابة البیانات في سند _ 
4

الشاحن یظل مسؤول أمام و ، 

الناقل على الرصیف لفترة طویلة ومصاریف ناشئة أو ناتجة في الأخطاء لا یؤدي إلى رفع مسؤولیة الناقل اتجاه 

 .الغیر عن الالتزامات المترتبة في العقد

 

 

  

                                                           
 .28السابق، ص  سلیم بودلیو، المرجع -1
قواعد هامبورغ، منشأة  المعارف ،  1978أحمد محمود حسني، التعلیق على نصوص اتفاقیة هامبورغ الخاصة بنقل البضائع بحر  -2

 .22، ص1998الإسكندریة، 
 .291، ص2000، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة  1القانون البحري،ط مصطفى كمال طه، -3
 .250مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع نفسه، ص -4
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 :الإخطار عن نوعیة البضاعة_جـ

ذات الخطورة وبیان كیفیة الوقایة، كذلك علیه إحاطة الناقل لهذه إن الشاحن ملزم بضرورة تحذیره من البضائع 

البضائع وله الخیار بنقلها أو رفضها والشاحن یعد مسؤول ویعوض الضرر الناجم في حالة إثبات عدم صحة 

  .1البیانات التي أدلى بها

  :عناصر الرحلة الواجب إتمامها-د

  ): الاسم(تحدید السفینة _1

وتمكن أهمیة ذلك في كونها تتیح  ،هایتالشحن اسم السفینة التي تشحن علیها البضاعة وجنسیجب أن تتضمن وثیقة 

" السند باسم الشحن" كون أمام في حالة خلو السند من السفینة ن ،2للشاحن معرفة میعاد وصولها لاستلام البضاعة

  .والتي كثرت تحت استعماله للأسباب التالیة والتي تعتبر من أهم مزایاه

  .یمكن الشاحن من إرسال السند إلى المرسل إلیه قبل شحن البضاعة أنه- 

شركات الملاحة التي تسلم لها البضاعة لنقلها لا تسمح لها الظروف دائما بتعیین السفینة التي ستنقل عنها - 

 .البضاعة

 .تعیینهاالناقل یستطیع أن یطالب بأجره النقل دون انتصار لشحن البضاعة ودون تحدید اسم السفینة أو - 

والسند الشحن برغم من مزایاه وفائدته فهو لا یخلو من العیوب فلا یمكن لحامله أو لمن بیده هذا السند من متابعة 

معاهدة سندات الشحن في المادة .نصت وحكمت لذلك البضاعة أو التحقق من شحنها وهل شحنت ومیعاد وصولها 

  .08قرة ف 3

مطالبة الناقل أو الربان أن یسلمه سند الشحن بدل سند برسم الشحن یحمل اسم في " الشاحن" إن لحق حامل السند 

 .4علیه مشحون، مؤشر 3السفینة

  :مولةقیمة أجرة الح- 2 

والواجب  نص المشرع الجزائري بأن وثیقة الشحن یجب أن تتضمن قیمة الأجر الذي اتفق علیه الشاحن والناقل

یستحق المرسل إلیه من أجرة "  :"ك"بند  01 فقرة15 ة هامبورغ في المادةدفعها وهذا البیان نصت علیه أیضا اتفاقی

وإذا غفلا الطرفان العقد هذا البیان یفترض أنهما أرادا إتباع  ،"النقل أو إشارة حزب تدل على أجرة النقل مستحقة علیه

  .السعر الذي جرت علیه العامة بالنسبة لمثل هذه البضاعة

                                                           
 .252المرجع نفسه، ص -1
 .499مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري، مرجع سابق، ص -2
 .312، ص2010القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد فرید العریفي ، محمد السید الفقهي،  -3
 .387محمد فرید العریفي، هاني دویدار، المرجع السابق، ص -4
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  : تحدید میناء الشحن والتفریغ- 3

یجب تعیین الموانئ التي تجري بینهما عملیة النقل، ویقصد بها عناصر الرحلة وهي میناء الشحن ومیناء التفریغ 

الوصول یمكن إتباعه وبتواریخ الانطلاق و الذي
1

بحري فالناقل ینقل القانون من ال 748،وحسب نص المادة 

.میناء التفریغالبضاعة من میناء الشحن إلى 
2

 

  : تاریخ إصدار وثیقة الشحن وتوقیعها- 4

من القانون البحري أن یذكر في وثیقة الشحن تاریخ ومكان إصدارها،  760وجب المشرع الجزائري حسب المادة أ_ 

یة بدءا هذا البیان تفسیره في أنه یحدد وقت انتقال البضاعة إلى الناقل أو الربان وبالتالي تحمیله المسؤولویجد لزوم 

تلفها أو التأخیر یتم ذكر تاریخ ك والأضرار اللاحقة فالبضاعة أو من ذلك الحین وتكون المسؤولیة ناجمة عن الهلا

3 شحنها
  .وتاریخ الإیجار 

كما لهذا البیان أهمیة وتتعلق بالتحقق من وفاء البائع بالتزامه بتسلیم البضاعة في المیعاد المتفق علیه في البیوع _ 

.كما أن تحدید التاریخ یفید انتقال حیازة البضائع إلى الناقل ومدى سلامتهاالبحریة، 
4

  

و الربان وهو ما یتفق مع وظیفة الشحن فهي أأما عن التوقیع فیجب أن تكون الوثیقة موقعة بتوقیع الشاحن والناقل 

ه ولا تستلزم توقیعه ولم تنص فلم تفرض لنسبة إلى إمضاء الشاحن للوثیقةمعدة لعقد العمل والإثبات لسند الشحن، فا

علیه لا معاهدة بروكسل وهامبورغ، أما عن إمضاء وتوقیع الناقل فیعد تعبیرا في إرادته واعترافه بالوثیقة والبیانات 

  .الموجودة فیها وأن البضاعة أصبحت بحیازته وتحت مسؤولیته ویلتزم بتسلیمها إلى الشاحن

اقل أو من یمثله أو بفوض عنه التوقیع ویتبین استلام البضائع حسب وجرى العرف أن توقیع السند یكون من الن

البیانات التي تضمنها السند بالكمیة، العدد والهدف من التوقیع بیان وأبرر هویة الناقل أو ممثله ربان أو وكیل سفینة 

أو مدیر الفرع أو الشركة المفوض بالتوقیع
5
ن البحري الجزائري وكذلك من القانو  3فقرة  760وهذا ما حددته المادة  ،

.من قواعد هامبورغ "ي"فقرة 15المادة 
6

  

                                                           
 .27سلیم بودلیو ،المرجع السابق، ص -1
 .313محمد فرید العریفي،  محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص  -2
 .، ق ب ج1ف 760المادة  -3
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، "عقد النقل البحري للبضائع وفق القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة"مراد یسعد ،  -4

 .51- 50،  ص ص2011تحت إشراف المؤطر الأستاذ محمد بن عمار، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان سنة 
 .314المرجع السابق، ص محمد فرید العریفي،  محمد السید الفقى، -5

  ..... نوع البضاعة، ثمن،تاریخ صدور الوثیقة،" الطلاء"نمودج عن بیانات لبضاعة  01انظر الملحق رقم *ملاحظة   
 "توقیع الناقل وتوقیع شخص آخر ینوب عنه: " من قواعد هامبورغ على أنه 15تنص المادة   -6
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ویجب "  2فقرة  760الشاحن في وثیقة الشحن بنص المادة " إمضاء"ألزم المشرع الجزائري إلزامیة توقیع  :ملاحظة

أو من  أن ترفق البضاعة على متن السفینة بنسخة من وثیقة الشحن، وتوقع نسخة من وثیقة الشحن من قبل الناقل

  ".ساعة من التحمیل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفینة 24یمثله والشاحن خلال 

أما عن سند النقل یجب أن یحتوي على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي والاسم التجاري ومهنته وعرض شركته _ 

.اومقر السكن أو عنوان شركته وطبیعة البضاعة والبیانات التي تسمح بالتعرف عن قیمته
1
  

  : عدد النسخ- 5

یحرر السند الشحن نسختین تسلم واحد إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل وقد یتطلب الأمر إصدار أكثر من _ 

نسختین حسب الضرورة، والمشرع لم یحدد عدد النسخ التي تحرر بل جاءت صیاغة النص بلفظ المجموع، وترك 

وعلى " الشاحن ، الناقل" ألزم أن ترفق البضاعة بنفسه مرفقة من الطرفین  الأمر للناقل وفقا لما یراه ضروریا، إلا أنه

ق ب من التحمیل أو عند مغادرة السفینة كأقصى  2ف 760ساعة حسب نص المادة  24الشاحن توقیعها خلال 

لبضاعة، مدة، جرى العمل على تحریر نسختین أحدهما للناقل والأخرى للشاحن یبعثها إلى المرسل إلیه لكن یستلم ا

ولیس هناك ما یمنع زیادة عدد النسخ ویظهر أهمیة ذلك لمواجهة مخاطر الضیاع والدقة ویتمكن الشاحن من 

  .الاحتفاظ بواحدة ویرسل الباقي إلى المرسل إلیه

" أحرر أكثر من سند شحن وتعددت نسخ سند البحري وكان الأمر لحامله أو لأمر فیجب ذكر كل نسخة بأنها _ 

  .مع بیان عدد النسخ في حال استعمال أحدهما" ول أو غیر قابلة للتداولقابلة للتدا

في حالة الخلاف أو تعارض بین نسختین لا یمكن لكل طرف التمسك بنسخة التي یحملها إلا إذا كانت البیانات _ 

  .خالواردة موجودة في نسخة التي بدا الطرف الآخر، كما أنه في حالة استعمال یبطل ما عددها من النس

  : وظائف سند الشحن: ثانیا

  :لسند الشحن وظائف یقوم بها بحیث یقوم على ثلاثة وظائف أساسیة وهي

  :سند الشحن أداة لإثبات شروط وعقد العمل_ 1

یعني بمعنى إثبات جید لعقد النقل البحري ولكن لیس العقد نفسه_ 
2

، ولكونه من العقود الرضائیة كما ذكرنا سابقا  

إرادة الشاحن والناقل ومضمونه هو نقل البضاعة بحرا وتسلیمها إلى المرسل أو الهیئة المخولة ینعقد بناءا على 

بتفریغ البضاعة
3

ولكونه یتضمن شروط النقل وكل البیانات الموجودة فیه، برغم من أن عقد النقل موجود قبل ،  

  .إصدار سند الشحن لكنه یصبح أداة النقل البحري ذاته

                                                           
 .مكرر من ق ب ج 02فقرة 543المادة  -1
 .233باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص" القادر العطیر عبد  -2
 .80محمود محمد عبانیة، المرجع السابق، ص -3
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  :ملكیته البضاعةسند الشحن هو سند -2

بمعنى أن حامل السند بحكم القانون یجسد كحامل للبضائع یعتبر دلیل لإثبات البضائع فهو یمثلها ویقوم مقامها _ 

بحیث تندمج البضائع
1
وبموجبه یمكن لحامل سند الشحن أو لأمر إثبات الحق في استلام البضائع في میناء  ،

الوصول
2
    .آخر ویقوم بتسلیم السند مقام تسلیم البضائع في حد ذاتهاویمكن بیع البضاعة أو أیة إجراء ، 

  : إیصال بتسلیم البضاعة" بحر .سند الشحن أداة استلام البضاعة لنقلها-3

یعتبر أداة استلام الناقل للبضاعة الموصوفة من قبل الشاحن، وفي بعض الحالات یتم استلام البضاعة قبل  _

3. شحنها على متن السفینة
   

فیتم إثبات واقعة الاستلام للبضاعة في هذه الناقلة أي أن البضاعة أصبحت في عهدته دون شحنها في سند برسم  

  .الشحن

  : أشكال سندات الشحن وتداولها: ثالثا

سندات الشحن إلى عدة أشكال وتكتسب مسمیات مختلفة باختلاف العنایة فقد یجري تصنیفها حسب غایة تصنف _ 

وتداولها فقد یصدر السند باسم شخص كالمرسل إلیه وقد یعد بالأمر قابلا للتداول بالتطهیر وقد یصدر انتقالها 

  .لحامله وهو نادر الحدوث أو الإصدار لمخاطرها

  :" وضع وثیقة الشحنیمكن " القانون البحري الجزائري بالقول  من 758تنص المادة - 

  . المعین بوثیقة شحن اسمیةباسم المرسل إلیه _ أ

  .لأمر شاحن أو شخص معین من قبله بوثیقة شحن لأمر_ ب

 .عدت وثیقة الشحن لأمر الشاحنلأمر  إذا لم یعین الشخص في وثیقة الشحنلحاملها _ ج

 : السند الشحن الاسمي-1

الملكیة إلى الغیر تبعا سند یصدر باسم شخص معین كان اسمیا ولا یمكن تداوله بالطرق التجاریة ولا تنقل  

، بحیث قبولها من طرف الناقل وهذا السند لا یستعمل إلا إذا كان الشاحن والمرسل إلیه   الإجراءات حوالة الحق

                                                           
 .81المرجع نفسه، ص -1
 .ق ب ج 749المادة  -2
،  1بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل وتعدیلاتها، ط : أنظر في نفس المعنى. 80 محمود محمد عبانیة، المرجع السابق، ص -3

  .33، ص2006ات الحلبي الحقوقي، بیروت، منشور 

 .اشعار لوصول البضاعة واستلامها: 02انظر الملحق رقم* ملاحظة  
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أي قبول الناقل للتنازل عن السند أو إبلاغه ولا یمكن لناقل تسلیم البضاعة إلا للشخص المبین أو   شخص واحد

   .ي انتقل إلیه السند بطریقة الحوالةالمذكور في السند أو الشخص الذ

  :وثیقة الشحن لحامله-2

أي یصدر هذا السند بخلوه ودون أن یحمل اسم المرسل " لحامله" هو السند الذي یتم تداوله بالتسلیم ویدون علیه  _

إلیه، وتداوله یكون بالمناولة أي بالتسلیم الیدوي
1
ما یتم العمل به لما یتعرض له صاحبه من ضیاع أو  اونادر  ،

   .سرقة

وثیقة الشحن لحاملها فوعلى ربان السفینة أن یسلم البضاعة لمن یحمل هذه الوثیقة على حسب ما جاء في نص _ 

بتسلیم وثیقة الشحن
2
بمعنى أنه قد ینص في سند الشحن على أنه الحامل وإذا ما تضمن السند شرط الإذن أو  ،

الأمر لشخص معین وقام بتطهیره على بیاض ومنذ حصول یصبح السند لحامله ففي الغالب وثیقة الشحن لأمر لا 

تحمل أیة إشارة للمرسل إلیه فالوثیقة تكون على بیاض
3
.  

   :)ordre bill(" لأمر" وثیقة الشحن الأدنى -3

وهو السند الذي یصدر لشخص معین أي لأن أوامر لشخص وهو الأمر الغالب في العمل والصورة الغالبة _ 

الأمر هیر، یجب أن تذكر عبارة الإذن أو الاستعمال، إذ یصدر لإذن شاحن أو المرسل إلیه قابل للتداول بالتط

یستلزم في التظهیر  لا.ببیع البضاعة دون التسلیم الفعلي صراحة في وثیقة الشحن وهذا الإجراء یسهل للشاحن عمله

التظهیر سند الشحن نقل  ىیكون التظهیر لسند الشحن مؤرخا ویترتب عل أنتوقیع المظهر ویجب  إلاالناقل للملكیة 

  .4وان كان التظهیر علي بیاض حتىلحامل السند  إلایسلم البضاعة  أنالملكیة ولیس لربان 

   ت الشحنأنواع سندا: رابعا

    clean bill of loading :سند الشحن النظیف-1

سند الشحن النظیف هو السند الذي تكون كافة البیانات الواردة فیه صحیحة، وكما سبق وأن ذكر فإن سند الشحن _ 

فإن دون الربان  ،هي الوثیقة التي یعطیها الربان أو الناقل إلى الشاحن ویتضمن كافة البیانات المتعلقة بالبضاعة

                                                           
 .242، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، 03كمال حمدي، القانون البحري، ط -1
 ."الشحن لحاملها بتسلیم الشحنوثیقة "   3ف 759تنص المادة  -2

 .318ص، مرجع سابق، فقيمحمد السید المحمد فرید العریفي،   -3

318ص  ،المرجع السابق ، الفقي محمد السید ،محمد فرید العریني  - 4  
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البیانات المتعلقة بالبضاعة في سند الشحن دون ملاحظات أو تحفظات على البضاعة المشحونة، فإن ذلك طبقا لما 

صرح به الشاحن هنا یعتبر سند الشحن نظیف بمعنى كل البیانات صحیحة
1

   

  .واقصفي حالة وصول البضاعة متضررة أو ناقصة یكون الناقل هو المسؤول عن الأضرار والن

وعلیه تسییرا لتداول سند الشحن یلجأ الشاحن عادة إلى الاتفاق مع الناقل ویصدر السند نظیف أي خالي من _ 

التحفظات بأن البضاعة تم شحنها بحالة جیدة ویتعهد الشاحن بعدم مقاضاة الناقل عن عجز أو تلف
2

 .  

ات سند الشحن، ویقتصر أثره على تعطیل بالمقابل یحصل الناقل على خطاب الضمان یذكر فیه تحفظات وبیان_ 

و اعتبرت " المرسل إلیه" فعالیة سند الشحن النظیف بالنسبة للشاحن والناقل ولا یجوز الاحتجاج في مواجهة الغیر 

اتفاقیة هامبورغ خطاب الضمان باطلا لا اثر له في مواجهة الغیر أما  الشاحن  والمرسل بعد صحیح إلا إذا الناقل 

  یر عن الضرر الذي لحق بهي المرسل إلیه فیعوض الناقل الغغش الغیر أ

  :سند الشحن الغیر النظیف -2

الخ، فللناقل أن یدون ما ...حول صحة البیانات كالوزن والنوعیة " الربان" في حالة حصول شكوك من الناقل _ 

أن البضاعة مجهولة الوزن أو نقص في وزنها أو الكمیة أو المقیاس أي أن  وشاهده من عیوب في سند الشحن أ

الربان شك حول حالة البضاعة لهذه العبارات یفقد سند الشحن قوته ویطلق علیه سند غیر نظیف، وهذه التحفظات 

بل خطاب في سند الشحن قد سبب عراقیل للشاحن ببیع البضاعة فیتفق مع الناقل بتزویده بسند شحن نظیف مقا

ضمان من قبل الشاحن، ونذكر التحفظات التي یرغب الناقل بتدوینها ویتعهد بمقابل الشاحن بالتنازل عن المطالبة 

في حالة ظهور عیب، كما یتعهد بتعویض الناقل عما یؤدیه إلى المرسل إلیه عن ضرر اللاحق بالبضاعة عند 

  .التسلیم

  :یة سند الشحن في الإثباتقوة أو حج: خامسا

  .یعتبر سند الشحن صحیة في إثبات البیانات التي یشتمل علیها وذلك بین الناقل والشاحن وبالنسبة للغیر_ 

  :یة السند بالنسبة لطرفیهحج-1

تشكل وثیقة سند الشحن حجة كاملة في الإثبات بین الشاحن والناقل لما یحتویه من بیانات بالبضاعة _ 

المشحونة
3
فهي دلیل على عقد النقل وشروط الأجرة المتفق علیها، إلا أن هذه الحجیة قابلة لإثبات العكس لأنها  ،

لیست مطلق بین الطرفین بل نسبة تجوز لكل من الشاحن أو الناقل إثبات عكسها، فللناقل أن یثبت أنه لم یتسلم 

اص باستحقاق الأجرة عند الوصول كمیة البضاعة بالسند وللشاحن هو الآخر إثبات عدم صحة البیان الخ

                                                           
 .43یوسف حسن یوسف، ، المرجع السابق، ص  -1
 .311- 310ص ص سابق،المرجع ال، فقيمحمد فرید العریفي،  محمد السید ال -2
 .101، ص)428(المكتبة القانونیة عادل علي المقدادي، القانون البحري د ط،  -3
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لطریقتین إثبات عكس ما جاء في السند وفقا للقواعد العامة والتي تخص بجواز إثبات عكس الناقل بالكتابة اف
1

إلا  

  .إذا كان الأمر منطویا على الغش فیجوز إثباته بكافة الطرق

طبقا لأحكام هذا الفصل، ثانیة بالقریبة  تعد وثیقة الشحن الموضوعة" قانون البحري الجزائري  761نصت المادة _ 

  ."بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في حاله والكمیة المنسبة في الوثیقة إلا إذا أثبت ما یخالف ذلك

بأن الشاحن وقت الشحن ضامنا من قبل الناقل صحة العلامات  5ف 3كما نصت معاهدة بروكسل في المادة _ 

وان الشاحن یعوض الناقل عن الملاك والتلف وكذلك المصاریف الناشئة عن عدم حجة هذه والعدد والكمیة والوزن، 

  .البیانات لا یؤثر لحال على مسؤولیاته وتعهداته في عقد النقل لصالح شخص آخر

  :"العلاقة بین الناقل والغیر حسن النیة" حجیة بالنسبة للغیر -2

نما تشمل أیضا الغیر ویقصد به كل شخص له حقوق حجیة سند الشحن لا تقتصر على الأطراف فقط وغ_ 

مرتبطة بتنفیذ العقد كالمرسل إلیه والمؤمن
2

قة بین الناقل والغیر، على البضائع فهو یعتبر حجة مطلقة في العلا

وكذلك تعني أمرین " ولا یقبل ما یخالفها إذا نقلت لحامل من الغیر بحسن النیة"  761/2ووفقا لتقریر نص المادة 

  :هما

أنه یجوز للغیر إذا كانت بیانات وثیقة الشحن تتفق مع مصلحته وله أن یتمسك بما في مواجهة طرفي العقد ولا -1

  .یمكنهما الادعاء بعدم صحتها في مواجهة الغیر حسن النسبة فالسند حجیة مطلقة وللغیر

یجوز للغیر إثبات عكس ما جاء في وثیقة الشحن من بیانات، هي مجرد واقعة مادیة یجوز إثباتها بكل الطرق -2

بما فیها القرائن والبینة 
3
  .في حالة قیام نزاع بین الشاحن والبائع 

وهذا الغیر إن الهدف من جعل قوة وحجیة لسند الشحن مطلقة فالعلاقة بین الناقل والغیر هو تدعیم الثقة بینهما 

بإمكانه أن ینقل السند لغیره عند بیع البضاعة، وعلیه نستنتج بأن المشرع الجزائري والاتفاقیات الدولیة أعطى لسند 

الشحن حجیة تداولها وتدعیم قوتها الائتمانیة إلا أنها فرضت على طرفي العقد الشاحن والناقل من نقص في قوتها 

ة الذي لا یعلم ویجهل عدم صحة بیانات الوثیقة وعلى الناقل التحقق من في الإثبات لمواجهة الغیر حسن النسب

من بین الأدوار الأساسیة لسند الشحن هي إثبات عقد النقل البحري للبضائع، فأننا یمكن إثباته . صحتها عند التسلیم

   .بوسائل أخرى لذلك سنتناول في الفرع الثاني إثبات العقد بوثائق أخرى

  

                                                           
 .433كمال حمدي، المرجع السابق، ص -1
 .316- 315ص صمحمد فرید العریفي،  محمد السید الفقى، مرجع سابق، -2
 .41یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص -3
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  : بوسائل مختلفة للبضائع عقد النقل البحريثبات إ: الفرع الثاني

مبدأ الإثبات رجع  عن هذا الأن الرأي الراجح في خصوص عقد النقل البحري قد غیر عقد  إلا بالكتابة ال لا یثبت_ 

في المواد التجاریة، إلا انه یمكن جعل نظام الإثبات في عقد النقل البحري اشد من المسائل المدنیة وعلیه إثبات 

عقد النقل ویثبت  التجاري أو المسائل المدنیة وسائل الإثبات في القواعد العامة للقانون البحري هي ذات  عقد النقل

البحري بمحرر مكتوب
1

بالبینة  أو بأیة وسیلة أخرى كذلك یجوز بإقرار المدعي علیه إذ كان شفویا أو یثبت كما  

تضمنه محررات كالخطابات
2

حالة قیام نزاع بین الشاحن البائع والمرسل إلیه المشتري بسبب ، مثال عن البینة في 

   .عدم تسلیم البضاعة إمكان الشاحن أن یسند إلى سند الشحن في إثبات تنفیذ التزامه بالتسلیم

رأت المحكمة وجوب قبولها إذكما أن المشرع الجزائري أجاز الإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى _ 
3
ومن خلال  ،

الكتابة وتتمثل في شهادة  رالإثبات غی .قانون تجاري فان المشرع أجاز الإثبات بكافة وسائل 6 قرةف 30دة نص الما

الشهود والقرائن ، والإقرار بالیمین وقد تركت السلطة وللقاضي قبولها أو رفضها
4
.      

  :إثبات العقد النقل البحري للبضائع بوثائق النقل : الفرع الثالث

وثائق النقل الأخرى وكما رأینا  18وفي المادة  17إلى  14هامبورغ لوثائق النقل في المواد  صدرت اتفاقیة    

تشمل كل المستندات قد صدرت بمناسبة عقد النقل وعلیه ثمة وثائق أخرى " معاهدة بروكسل" أن اتفاقیة عقد النقل 

یصال المؤقت، السند من أجل الشحن، غیر سند الشحن توحد في العمل یصدرها الناقل وتشمل أوامر التسلیم ، الإ

السند الصادر شارطة الإیجار
5
.  

  :Bill of Laing for shempent""برسم الشحن "السند من أجل الشحن :أولا

الأحیان  القاعدة العامة لإصدار سند الشحن هو تاریخ التحمیل على متن السفینة وإبحارها، إلا أنه في كثیر من _ 

جب البضاعة ویسمى برسم الشحن وقد أجیز هذا النوع من السندات وأ شحن قبلیجوز أن یحرر سند الشحن 

استبداله بسند الشحن العادي بعد شحن البضاعة وللشاحن أن یطالب بأن تتضمن وثیقة عبارة منتوجة أي معنویة 

"sheppedbill"بعبارة مشحون 
6
ومیناء الشحن وكذلك اسم السفینة وتاریخ التحمیل وكذا اسم الناقل وإمضائه  ،

  .والتفریغ

                                                           
 .316صسابق، المرجع المحمد فرید العریفي،  محمد السید الفقى،  -1
 .51السابق، ص أسامة عبد العزیز، المرجع -2
 .قانون تجاري 6ف 30المادة  -3
 .40سلیم بودلیو ، المرجع السابق، ص  -4
 .585- 584كمال حمدي، القانون البحري،  ص ص -5
 .83احمد محمود عباینة، المرجع السابق، ص  -6
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  .أن الناقل أو الربان أو الوكیل الناقل تسلیمه سند الشحن المشحون 1924وقد نصت معاهدة بروكسل لسنة _ 

كما نص المشرع الجزائري أن الشاحن بعد تحمیل البضاعة أن یطالب بان تتضمن الوثیقة على عبارة مشحونة 

والبیانات الأخرى
1

حقه في استبدال السند من أجل الشحن بسند مشحون فالمشرع اعتبره لم یستعمل الشاحن  وحتى  

  .سند مثبت من الناقل والمرسل إلیه

الناقلة، والناقل لا یصدر سند الشحن عادي لأنه  بدون معرفته اسم السفینة  إن الشاحن یتعاقد مع شركة الملاحة- 

والغایة من هذه السندات ،تقتضیه الظروف  یكون مضطر لتوزیع البضائع المستلمة من السفن المختلفة وحسب ما

  .تكتب بعبارة بإحدى السفن مراعاة شركات النقل الضخمة والتي یصعب تحدید أسهم السفینة وفي حالة ذكرها

  :در بمناسبة عملیة النقل بمشارطة الإیجارالسند الصا:ثانیا

  النقل بموجب مشارطة الإیجار هو عقد یلزم بمقتضاه یتم تأجیر السفینة من مالكها إلى المجهز أو شاحن    

حاجب البضاعة وقد تكون یستأجرها المستأجر كاملة أو مسافة معینة وتوقع تحت نظره للقیام برحلة أو عدة رحلات 

لقاء أجر معلوم
2
.  

ر على أنه حالة صدور سند شحن استنادا إلى مشارطة إیجار ترى لا تسري اتفاقیة هامبورغ على مشارطات الإیجا

أحكام الاتفاقیة على سند الشحن المذكور إذا كان ینظم العلاقة بین الناقل وحامل سند الشحن إن لم یكن هو 

المستأجر
3
.  

بموجب مشارطة قد خرجت عن تطبیق أحكامها، بأن النقل  1924ولهذا النوع من النقل فإن معاهدة بروكسل لعام 

الإیجار تطبق على الصفة التعاقدیة والاستناد من هذه القاعدة إمكانیة تطبیق هذه المعاهدة عندما یصدر سند 

" وجود مشارطة إبحار" ستأجرها ن مالك السفینة وملعلاقة بین أطرافه، ففي العلاقة بیالشحن تنفیذا للعقد عند تنظیم ا

فیما بین طرفیه أما العلاقة بین مستأجر السفینة والشاحن یعتمد على سند الشحن تكون الأفضلیة لشروط الوارد فیه 

في الإثبات ویعتبر الشاحن من الغیر
4

وصدور هذا الحكم لحمایة الطرف حامل السند الذي لم یكن طرف في  

قانون بحري وما  746ه المشرع الجزائري بنص المادة درج فیه وهذا ما جاء بنمشارطة الإیجار ولا علم له بما هو م

یجب ملاحظة أنه لم یحدد ولم یضبط الوقت الذي یحكم العلاقة بین الطرفین إذ كان علیه تحدید بدقة لهذا طبقا لما 

                                                           
تضمن وثیقة الشحن عبارة یستطیع الشاحن بعد تحمیل البضائع على متن السفینة أن یطالب بأن ت" ق ب ج  751تنص المادة   -1

 ."مشحونة وكذلك اسم السفینة وبیان تاریخ التحمیل
 .57احمد محمود عباینة، المرجع السابق، ص  -2
 .43أحمد محمود حسني، التعلیق على نصوص اتفاقیة هامبورغ، المرجع السابق، ص -3
   .312فایز نعیم رضوان، القانون البحري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص -4
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أیة وثیقة مماثلة صادر بسبب مشارطة إیجار السفینة ابتداء من " جاء بمعاهدة بروكسل والتي نصت على أنه 

".الناقل وحامل سند الشحنالوقت الذي ینظم فیه السند العلاقة بین 
1
   

  : الإیصال المؤقت:ثالثا

الذي یسلمه الربان للشاحن عند شحن البضائع على ظهر السفینة عند إجراء عملیة الشحن، وهذا وهو الإیصال _ 

وعند نهایة العملة یسلم إلى الشاحن " المشحون" الإیصال محض أي ذو طابع مؤقت فهو یستبدل بسند الشحن 

یحصل أن یكون الأمر أو یلقي به التداول وإن أصبح في شكل إیصال قابل للتداول یكون له نفس آثار ونادرا ما 

 .2سند الشحن الأسمى

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 من معاهدة بروكسل"  ب"المادة الأولى، فقرة  -1

32،ص  المرجع السابق احمد محمود حسني،  - 2  
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  للبضائع عقد النقل البحري یذتنفالالتزامات الناشئة عن  :الثانيالمبحث 

یشكل الركیزة الأساسیة لتجارة  إذ ،یعتبر عقد النقل البحري للبضائع من أهم الوسائل المستعملة لنقل

على  اتالتزامو یرتب عقد النقل البحري   الداخلیة و الخارجیة ، كما یعتبر أهم وسائل النقل ذات الحمولة الكبیرة

 تالتزاماو یترتب . عاتق الطرفین الناقل و الشاحن ، و تبدأ هذه الالتزامات بخطة تسلیم البضاعة من قبل الناقل 

النطاق الزمن للنقل و إیصال البضاعة إلى المیناء و تفریغها و تسلیمها إلى المرسل  سریان عدعلى عاتق الناقل ب

یستوجب تدخل شخص آخر هو المرسل  و لتنفیذه 1من العقود الملزمة لجانبینعقد النقل البحري إلیه ، و باعتبار 

 یننا تناول هذا البحث من خلال مطلبقل البحري للبضائع ، ارتأیعقد الن لى تنفیذو لمعالجة الآثار المترتبة ع. 2إلیه

في المطلب الثاني نتطرف إلى اثأر العقد و التزامات كل من الشاحن و " التزامات الناقل" نتناول في المطلب الأول 

  .المرسل إلیه

  التزامات الناقل البحري للبضائع: المطلب الأول

تكون السفینة معدة لانجاز  أنكانها بحرا بواسطة سفینة و یقتضي م هو تغیر للبضائع  جوهر النقل البحري

عملیة النقل ، كما سبقت الإشارة یبرم  عقد النقل البحري للبضائع بین شخصین هما الناقل من جهة و الشاحن من 

عد انتهاء و تمتم جهة أخرى فالناقل هو الذي تقع على عاتقه معظم الالتزامات قبل الرحلة و أثنائها و أخرى ب

  .الرحلة

  التزامات الناقل البحري في میناء الشحن: الفرع الأول

  :یما یليهناك عدة التزامات على عاتق الناقل البحري المتعلقة بالبضاعة، ویمكن حصرها ف 

  إعداد السفینة لانجاز النقل البحري:أولا

      تنفیذ عملیة النقل المتفق تكون صالحة ولانجاز  و  یجب أنفالناقل البحري یتعهد بنقل البضائع بواسطة السفینة و _ 

نقل نوع كما یلزم لتكون صالحة للملاحة والسفر المتفق علیه و  تجهیزهاا على الناقل إعداد السفینة و كم، 3علیها

  . 4حفظها و البضائع التي تشحن فیها و علیه إعداد أقسام السفینة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة 

                                                           

.112، ص  2011التوزیع ، عمان ، دار الثقافة لنشر و  ط ،. د ي، القانون البحري ،ادعادل علي المقد - 1  
.591، ص  2000محمد فرید العربي ، دهاني دیویدار، مبادئ القانون التجاري و البحري، المرجع السابق،   -2   

.45یوسف حسن یوسف ، تنازع القوانین في القانون البحري ، المرجع السابق، ص  -   3  

.434كمال حمدي ،  القانون البحري، المرجع السابق، ص -   4  
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مواجهة حة قدرة السفینة على خوض البحر و الصلاحیة في السفینة تنصرف إلى أمرین الصلاحیة من الوجهة الملاو  

نقلها بأمان لوجهة الوصول، أما ملائمة السفینة لتلقي البضاعة و  أيثانیة التجاریة و ، مخاطر الملاحة في البحار

البحریة أن تكون مزود بالمؤن والأدوات طر الرحلة بخصوص إعداد السفینة حتى تكون صالحة للملاحة تتحمل مخا

ي به القوانین، و فیما یتعلق بصلاحیة السفینة من الوجهة التجاریة بمعنى قضود بطاقم دو كفاءة و مؤهل كما تتز و 

إعدادها لنكون صالحة للملاحة التجاریة، أن تكون أقسام السفینة صالحة لوضع البضائع و حفظها من حیث النظافة 

" ناحیة التقنیة فهذا من جانب ال سلامة التستیفو  ،1آلات التبریدیتطلب إعداد الفرق و  كذلكالعنابر  لتطهیرو ا

بتجهیز السفینة حتى تكون صالحة  الناحیة التقنیةو  علیه فیمكن إعداد السفینة من الناحیة الملاحیةو " المیكانیكیة 

 770و ینص في المادة  2من معاهدة سندات الشحن 01ف  3في هذا المجال بالمادة  المشرع للملاحة حیت أخد

  :یتعین من الناقل قبل بدء الرحلة السهر على العنایة اللازمة كما یلي " قانون البحري الجزائري انه 

  .وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة _ا

  .تزویدها بالتسلیح و التجهیز و التموین بشكل مناسب _ب

نقلها  لاستقبالهاوبحالة جیدة و جعلها وضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضائع و تنظیف و ترتیب  _ج

 .حفظهاو 

هي قبل السلطات الإداریة البحریة و  بالإضافة إلى الصلاحیة القانونیة فكل سفینة یجب أن تحمل شهادات من_ 

قانون  189بهذه الوثائق حسب نص المادة فرض  المشرع  التزوید و  التزوید مخصصة لسفینة حسب نوع الملاحة و 

كل سفینة تقوم بأعمال الملاحة البحریة یجب أن تحمل على متنها شهادات " نه أو التي تنص على  بحري جزائري

تقوم لملاحة التي و هذه الشهادات مخصصة للسفینة حسب نوع ا،الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإداریة البحریة 

  .رخصة أو بطاقة المرور ،دفتر البحارة  ،شهادة الجنسیة : بها سفینة و هي

  

  

  

                                                           

.435، صالسابقالمرجع   البحري،القانون  كمال حمدي،  - 1  
على الناقل قبل الرحلة و في بدایتها أن یمارس نشاطا كافیا یجعل حالة السفینة صالحة "  1924كسل برو من  1فقرة 3المادة تنص  -2

لشحن البضاعة في حالة غرف التبرید و البرادات كافیة أجزاء السفینة المعدة العنابر و  -و تجهیزها و تموینها لتهیئة السفینة  -للملاحة

   ".هاظجیدة و مؤهلة لاستیعاب هذه البضاعة و نقلها و حف
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  شحن البضائعالالتزام  :ثانیا

 1متن السفینة علىهر أو ظالبضاعة عن الرصیف و وضعها على  یقصد بالشحن تلك العملیة التي تتضمن رفع_ 

فإذا كانت  ،2المضخات حسب طبیعة البضاعة المشحونة الأنابیب أو الآلات أو الوسیلة كالرافعات أو تكان نأی

البضاعة من السوائل كالزیت تشحن في الأنابیب، لو كانت البضاعة حبوب تسحن عن طریق المضخات وفي حالة 

طریق شركات  نالناقل هو من یتولى الشحن عو  3ما كانت بعیدة عن رصیف المیناء تشحن عن طریق المواعین

تتطلب تقنیات و مهارات و تكون بواسطة عمال متخصصون بحیث یخضع و بضاعة متخصصة تقوم بالشحن ال

لاء المتخصصین من احد ؤ یتم تعیین ه اصة، لا علم لناقل و ترتیب البضائع داخل السفینة لترتیبات خالرص 

یتم الطرفین الناقل أو الشاحن، و إن كان یرى المتخصص إن الالتزام في الأصل یقع على عاتق الشاحن ما لم 

ع الجزائري لمقاولي الشحن و التفریغ سواء كانوا شر الشحن في الموانئ الجزائریة المفي عملیة  ،4الاتفاق على ذلك

  .أشخاص طبیعیین أو اعتباریین و یطلق على الشحن بعقد المناولة

عاد یتوجب شحن البضاعة یجب أن یتم في المیعاد المتفق علیه في العقد ، و في حالة خلوه من تحدید المیلو 

الرجوع إلى الصرف، و میعاد الشحن یبدأ من الوقت الذي تكون فیه السفینة تحت تصرف الشاحن إلا إذا  على غیر 

ساعة من عملیة الشحن یسلم الشاحن سند  24و بالنظر إلى عملیة الشحن تجوز  بكافة الطرق، و بعد  5ذلك

  .الشحن الذي شحنت البضاعة لحسابه في السفینة

اعة على السطح الأصل أن البضاعة یجب أن تشحن في عنابر السفینة، فلا یجوز للناقل أن یشحن شحن البض

البضائع على سطح السفینة لان ذلك یعرضها إلى أخطار السقوط أو الابتلال بمیاه البحر أو الأمطار أو السرقة من 

إلا إذا ادن له الشاحن بذلك و یكون  الركاب أو رجال الطاقم ، فلا یجوز للناقل شحن البضاعة على سطح السفینة

العرف من  التي تجري بهالمعمول به في میناء الشحن أو انه ملزم بشحنها بهذه السفینة بمقتضى القانون  6كتابیا

  .حیث التدابیر اللازمة للمحافظة على البضاعة المشحونة بالسفینة

  

                                                           

.27المرجع السابق، ص  البحري،عباس حلمي، القانون  - 1  

.276عبد القادرالعطیر ، المرجع السابق، ص  - 2  

. 119عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص  - 3  

. 288المرجع السابق، ص  ،رادسعید م - 4  

.119،ص ادل علي المقدادي،المرجع السابقع-   5  
هاني دویدار الوجیز في القانون البحري المرجع أنظر في نفس المعني ،و ،  5- 3صص  قانون البحري،،مصطفي كمال طه -  6

   .257السابق،ص
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 :arrimage – stowage: الالتزام بالرص و التستیف  :ثالثا

 ها في عنابر السفینة بطریقة تقيترتیبهر السفینة و ظوتنظیمها على یقصد بالرص والتستیف ترتیب البضاعة _ 

رصها في و یلتزم الناقل بشحن البضاعة و ،ا توازنهللسفینة فظ ف أثناء السفر و تححظر الهلاك أو التل البضائع

ب اتفاقیة و عملیة الرص التزام قانوني على عاتق الناقل حس 1المكان المعد لها في العربة أو القطار أو المركب

دورهم هو رص البضاعة كما یراعي أن توضع هذه لمجهز و قد یتولها تابعون آخرون لإشرافه و  تحت و بروكسل

في الموانئ  استقر علیها العملالتي البضائع بطریقة فنیة یتحقق معها توازن و ترص البضائع وفق قواعد فنیة 

الخاصة بالخطوط  1920قد تعرضت لها بعض الاتفاقیات الدولیة أهمها اتفاقیة لندن لسنة یعة البضاعة و حسب طب

  .2الجویة لشحن

ظة على جل المحافأائف الربان من ظو ضمن النقل و یدخل  الرص عمل فني یلتزم به الناقل بموجب عقدكما أن 

یقیها من ماء البحر ) مشمع(سمیك خشبیة أو من قماشبقطع  یفصل بین البضائع نأالبضاعة و سلامتها، فیجب 

بین البضائع و بعضها و بین الماكنة و  fardage-dummageكما یتضمن التنسیق فواصل عند اهتزاز السفینة ،

ل الربان مسؤولا عن الرص و لو حصل ظئع و یجسم السفینة و ذلك لمنع الأضرار و المحافظة على سلامة البضا

تجاري ، ولكن یعتبر خطا ملاحیا  أالرص خط لا یعتبرالشاحن هو الذي یقوم به لذلك  ف نأالنقل بعقد في اتفاق 

  .1یرتب علیه اختلاف في توازن و سلامة السفینة أثناء سفرها

 أاماته في عقد النقل لذلك یكون خطیتضمن إخلال بالتزام الناقل العقدي بأحد التز  تعاقدیا لا أخطعیب الرص یكون 

هذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الذي أدى بو لا یستطیع دفع ،الناقل مفروطا كلما وصلت البضاعة تالفة أو هالكة 

دد القانون كیفیة حرص ، فلا توجد قواعد خاصة و لم یأما فیما یتعلق بقواعد كلفة ال. 3إلى وقوع الهلاك أو التلف

  .تي استقر علیها العمل في الموانئ و یكون بحسب طبیعة البضاعةقیام الناقل بذلك، و إنما ترك الأصول الفنیة ال

                                                           

. 299ریة العامة للقانون التجاري و البحري، المرجع السابق، ص ظمصطفى كمال طه، الن - 1  

299، ص  1987دار النهضة العربیة، القاهرة،  ، د ط، مصطفى الجمال، القانون البحري - 2  

. 64، ص 1978دار الفكر العربي، القاهرة،  د ط،  على یونس حسن ، العقود التجاریة،-   3  



 للبضائع البحري النقل لعقد القانوني طارالإ                               :الأول الفصل

 

~ 37 ~ 
 

و القانون  1924قرره معاهدة بروكسل لسنة تبه و هو ما  1و لا یسمح غیر جائز كقاعدة عامة فالرص على سطح

یرد استثناءان على   إلي أنه، لأنه قید یشكل حظر على البضاعة و السفینة معا ب ج  ق 774الجزائري في المادة 

  :هماذلك و 

  لا یجوز التحمیل والرص على وسط السفینة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من امن الرحلة البحریة و عندما یكون

ا كالمواد الخطیرة و .  علیه یوجب العموم لمل ترفضه الطبیعةالاستناد جاء لما متعارف  التحمیل نظامیا، و هذا 

حیل رصها داخل العنابر، و رصا من شانه أن یخل بتوازن السفینة لذا یعتبر خطا من كذا نظرا لحجمها أو یست

  .جاني القائم بذلك حتى و لو انعدم التصریح

  بین الناقل على إذن بموجب اتفاق  بحصولجوز الرص على سطح  یفانه  ب  ق  774الفقرة الثانیة من المادة أما

، إلا انه المشرع لم یوضع كیف یكون هذا الإذن شفویا أم كتابیا و هذا عكس ما ورد في "الشاحن والناقل"الطرفین 

و التي خرجت نطاق تطبیقها البضائع التي تم رصها على سطح السفینة و كانت  1992اتفاقیة بروكسل لعام 

لبحري أن نقلها یكون اذكر في عقد النقل تبان المشحونات التي ساریة المفعول و هو ما جاء بنص المادة الأولى 

 .هر السفینة و قد تكون قد نقلت فعلا بهذه الطریقةظعلى 

  :الالتزام بنقل البضاعة و حفظها و العنایة بها:بعاار 

أهم التزام یقع على عاتق الناقل بموجب عقد النقل البحري هو الالتزام بنقل البضاعة المتفق علیها من میناء _ 

أو في المیعاد المعقول و التزام الناقل بنقل البضاعة هو  المیعاد المتفق علیه في العقدالشحن إلى میناء الوصول في 

، و النقل هو الغرض الأساسي الذي یسعى إلیه التزام جوهري و أساسي وهو الذي یمیز هذا العقد عن بقیة العقود

ر الملاحة التي تسلكه السفینة لأنها ر خط سیغیلا یبأن اقل إسناد هذا الالتزام أطراف عقد النقل البحري و على الن

فعلیه أن ،قد یعرضها إلى مخاطر البحر فلا یجوز و یمنع على الربان القیام بذلك و إلا یتحمل الأضرار الناجمة 

و هذا ما "القوة "ذلك  إلي اضطرإذا  أخر إلا  یسلك طریقا ولا یسلك الطریق المتفق علیه و التي جرت العادة إتباعه

  .2و علیه إثبات ذلكالمعقول یعرف بالانحراف 

  

  

                                                           
عندما و  من الرحلة أ منیجوز تحمیل البضائع على سطح السفینة إلا ضمن شروط التي لا تحد  لا" على انه  774المادة  تنص - 1

البضائع على سطح السفینة یجب على الناقل  تحمیل في حالة،و علیه بوجه العموم  اعارفتم ویكون التحمیل في هذه الحالة نظامیا 

  . "كان التحمیل قد تم بالاتفاق مع الشاحن اإذالة إعلام الشاحن بذلك ما عدا في ح
  .299مصطفي كمال طھ، المرجع السابق،  ص  - 2
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  التزامات الناقل في مرحلة الرحلة البحریة :الفرع الثاني 

السفینة و تجهیزها لتكون صالحة  بإعدادیلتزم الناقل البحري بعدة التزامات بمقتضى مدة النقل البحري و 

المرحلة الثانیة  و  تأتيالأولى في میناء الشحن المبین أعلاه  بعدة التزامات في المرحلة للملاحة ، وبعد قیام الناقل

في  التزاماتمیناء الوصول فهو التزام بنقل  إلىالتي تقوم أساسا على التزام الناقل بنقل البضاعة من میناء الشحن 

تزام الناقل بنقل المرحلة الثانیة  و التي تقوم أساسا على ال تأتيالمرحلة الأولى في میناء الشحن المبین أعلاه 

حسب الوقت المتفق علیه في العقد و واجب  البضاعةبنقل  إجراءمیناء الوصول فهو  إلىالبضاعة من میناء الشحن 

  ل الرحلة البحریة من خلال الآتي الناقل المحافظة على البضاعة طو 

  : الطریق المتبع:أولا

المعتاد للرحلة و في حالة عدم الاتفاق  أوخط السیر المتفق علیه  إتباعالطریق المتفق علیه أي  إتباععلى الناقل _ 

مناسبة بالطریق ة مدتنقل البضائع في  أنیجب "   قانون بحري 775تنص المادة  على الطریق یعتبر عادیا و

ر تغییأي  ،لعقد النقل البحري ةولا یعد مخالف ،الطریق العاديبالمتفق علیه و في حالة عدم تحدیده ف أوالمبلغ 

الناقل یجب علیه  أنمن المادة  ضحیت ."محاولة في ذلكال أوفي البحر  الأموال أوالطریق لإنقاذ حیاة الأشخاص 

خط  أوخط السیر المعتاد  بإتباعإیصال البضاعة خلال المیعاد المتفق علیه في العقد وفي مدة عادیة كما انه ملزم 

انحرف على خط السیر  فإذایخرج على موانئ ،  أویسلك طریق آخر  أنله  السیر المنصوص في العقد ، فلا یجوز

یكون  2في البحر سلوك طریق آخر أومن ضرر وفي حالة الانحراف  1المتفق علیه كان مسؤولا عما یلحق البضاعة

   3.عنه سفینة أخرى في خطر و لا یعد مسؤولا أوأرواح والأموال  إنقاذ أوالمبرر قوي كعاصفة شدیدة 

 :الالتزام بالنقل :ثانیا 

 أنیفترض  الذي تم فیه النقل میعادتنقل البضاعة في مدة مناسبة ، في حالة لم یتفق الأطراف على  أنیجب _ 

، وقوة السفینة و في حال لم یتم الاتفاق یكون الناقل  البضاعةیتم في مدة معقولة مع مواساة طبیعة  نأیتفق على 

على الناقل  115التي فرضت في المادة  غر هامبو یه اتفاقیة بوها ما نصت  شاحن وعلیه بالتعویضمسؤولا اتجاه ال

   .ارة في عهدتهخسوقعت ال إذایتسلم في التسلیم و  التأخیرتلفها و كدا  أومسؤولیة التجارة الناتجة عن هلاك البضاعة 

  

                                                           

  1 .286، المرجع السابق ، ص لقادر الحصیر ، باسم محمد ملحم عبد ا-

  2 .1924من معاهدة بروكسل  414المادة -  

.ق ب ج  2قرةف 775المادة  - 3  



 للبضائع البحري النقل لعقد القانوني طارالإ                               :الأول الفصل

 

~ 39 ~ 
 

 :الالتزام بالمحافظة على البضاعة:ثالثا

بدل العنایة ها وحراستها و بالمحافظة على البضاعة المشحونة في السفینة و صیانت "الناقل"یجب على الربان _ 

المیناء المقصود و في هذا الشأن و  إلىعین توصیل البضاعة  سلیمة تیو  1اللازمة و التي تستوجبها عملیة النقل 

یفهم  أنانه یجب  إلا هو التزام جوهري و أساسي وهو الذي یمیز العقد عن بقیة العقود البضاعةالتزام الناقل بنقل 

هذا الالتزام من  یبدأ إنماالسفینة و  إبحارالبضائع لا یقتصر خلال فترة  م الناقل الحري بالمحافظة علىالتزا إن

ویحافظ  ،2في میناء الوصول إلیهل المرس إلىغایة تسلیمها  إلىلحظة استلام الناقل للبضاعة من الشاحن و یمتد 

المحافظة على درجة وتبریدها و   الأغلفة إصلاحطبیعة البضاعة كان بعد الحزم و  حسبعلى البضاعة بعدة أسالیب 

  .كما قد تتطلب التهویة كالفواكه والحیوانات الحیةالحرارة 

 :الرحلة أثناءتغییر السفینة  :رابعا

التي  والحالأانه في  إلاتغییرها  و لا یحق له ها البضائعبم النقل بنفس السفینة التي شحنت یت أنیجب على الناقل 

سبب كان لاستكمال  لأيالسفر یجوز للناقل استبدالها عند توقف الرحلة البحریة  أثناءتصبح غیر صالحة للملاحة 

عملیة  أثناءجمیع التدابیر اللازمة  اتخاذمین على السفینة البضائع و أ، ویعمل الناقل بت 3میناء الوصول  إلىالرحلة 

  4بذلك  شاحنال ارطإختفریغ البضاعة من السفینة القدیمة و إعادة شحنها للسفینة الجدیدة و 

  :میناء الوصول إلىالالتزام بتوصیل البضاعة :خامسا

من  أومیناء الوصول و یحدد حسب اختیار الشاحن  إلىالتحمیل  ءیلتزم الناقل أساسا بنقل البضاعة من مینا_ 

یه و قد لا یتمكن في المیناء المتفق عل إلیهالمرسل  إلىاختیار الطرف ربان السفینة لتفریغ البضاعة و تسلیمها 

بسبب حجم  أوكالحصار البحري  5بمیناء الوصول كتعذر دخول السفینة المیناء بسبب قوة قاهرة  والناقل من الرس

  .رسو بعیدا عن الشاطئ  یضطرالسفینة مما 

                                                           

.300مصطفى كمال طه ، النظریة العامة للقانون التجاري والبحري ، المرجع السابق ، ص  - 1  

.309ي ، المرجع السابق ، ص محمد عبد الفتاح ترك ، عقد النقل البحر  - 2  
    .ق ب ج 776المادة  -3

.121عادل علي المقدادي ، المرجع السابق ص  - 4  

ق ب ج  781المادة  - 5  

.نمودج عن الالتزام 03الملحق رقم  *  
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تصل فیه  أناقرب میناء یمكن  إلىفادا تعذر على الربان حریة التصرف و لم یكن مزود بتعلیمات فمن حقه الرسو 

تي البضائع و تسلیمها ، وهذه الالتزامات ال إنزالالناقل بفك و  یبدأالمیناء  إلىوبوصول السفینة   1 بأمانالسفینة 

  .بعد انتهاء الرحلة  تنفذ

  :التزامات الناقل للبضائع في میناء الوصول: الفرع الثالث 

   :یلي فیماع و تسلیمها و كما نوضح ذلك التزامات الناقل البحري هنا تتركز حول تفریغ البضائ أهممن  إن

  :الالتزام بتفریغ البضائع: أولا 

رصیف میناء  إلىالبضاعة المنقولة من على ظهر السفینة  إنزال إلىالعملیة المادیة التي تهدف بالتفریغ یقصد _ 

عن رصیف المیناء عند رسو السفینة بعیدة  إلىالبضاعة  تحملالتي  لمواعیناو  2 الصنادل إلى أوالوصول 

الناقل  أبدبحیث یعند وصول السفینة مباشرة عملیة التفریغ تقع على عاتق و نفقة الناقل ، ویتم التفریغ و  ،3الرصیف

بعد وصول '' قانون البحري الجزائري المن  780ما نصت علیه المادة هذا و  4بنفس العنایةبفك وإخراج البضاعة 

جاء في  البضائع بنفس العنایة حسب ما إنزالالناقل بعملیات فك و  یبدأمكان الوصول المتفق علیه  إلىالسفینة 

  .''میناء التفریغ  أعرافراعاة المتعلقة بتحمیل البضائع مع م،أعلاه  607المادة 

الجزائري لم  العرف، والمشرعتبع في حالة عدم النص في العقد یبالعادة مدة التفریغ و  فیه یحددالبحري  وعقد النقل_ 

یتم في مدة  أنق ب في الفقرة الأولى  781یفهم بنص المادة  إنماو  ،الإفراغیحدد المدة التي تتم فیها عملیة 

  .معقولة

بأن التفریغ من الالتزامات الرئیسیة التي تقع على عاتق الناقل  1924اتفاقیة بروكسل لسندات الشحن واعتبرت 

أما اتفاقیة البحري،وللناقل الحریة سواء بالاتفاق أو بتنظیم مع سلطات المیناء حول استخدام رافعات الرصیف،

من هذه  5و 4لیته حسب نص المادتین فعملیة التفریغ أنسبتها إلي الناقل وتكون تحت مسؤو  1978هامبورغ  

                                                           
  .292عبد القادر العطیر، باسم ملحم ، المرجع السابق ، ص  -1

.267مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، المرجع السابق ، - 2  

قارب مسطح القاع،تم تصمیمه أساسا لنقل البضائع الثقیلة عبر الأنهار والقنوات،كما یستعمل لنقل البضائع عندما :الصنادل*  

.ترسو السفینة بعیدا عن المیناء  

هي سفن مزودة بمواعین ویرتكز أساسا استخدامها في نقل الحبوب ،بحیث یتم تعبئة المواعین والتي تجهز قبل : المواعین* 

.وصول السفینة وذلك لشحن بحیث بحیث یكون جاهز لشحن فورا تراكى السفن مما یوفر الجهد و كذلك نفس الشئ التفریغ  

.332فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.ق ب ج 781المادة  - 4
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كان اتفاق بین طرفین علي  إذا إلافجعلت عملیة التفریغ تقع علي عاتق الناقل  2009الاتفاقیة، أما قواعد روتردام

 13تفاصیل في عقد النقل البحري  وهذا ماجاء في نص المادة إليویتم الإشارة أن یتولي الشاحن عملیة التفریغ 

    .الفقرة الثانیة

یرجع  أوالبضائع في اقرب میناء  إفراغاضطرابات تمنع الناقل من  أوالحصار  أووقع حادث مفاجئ كالحرب  إذ_ 

قوة  أو أجنبيسبب  إلىذلك راجع  إنثبت  إذا إلامیناء تحمیل الشحن و تكون المصاریف على عاتق الناقل  إلىلها 

   .قاهرة

   :تسلیم البضاعة: ثانیا 

الجهة  أو إلیهالمرسل  إلىتسلم میناء التفریغ و  إلىعند الوصول  إلیهالمرسل  إلىیلتزم الناقل بتسلیم البضاعة _ 

  . 1یترتب علیه انقضاء عقد النقل وانتهائه الناقل لالتزاماته و  تنفیذالمخولة بالاستلام ، وتسلم عمل قانوني یتحقق به 

ناقل بموجبه بتسلیم البضائع الي المرسل الیه أو ممثله القانوني  ،وقد تصرف قانوني یلتزم الویقصد بالتسلیم هو _ 

كل مرسل  إلىیقوم بدوره بتسلیمها حوزته و ئع التي ببضاالالوكیل كل  خذیأهو وكیل السفینة و  ناقل وكیلاالیكون 

  .2ما یخصه من البضائع و  إلیه

ا العلاقات ذالسفینة وتسلیم البضائع باسم الربان وكوتشمل النشاطات وكیل السفینة العملیات المتعلقة باستلام _ 

  ین الربان بالمال ودفع الحقوق تمو عقود المعالجة والقطر والإرشاد و  إبرامللسفینة مع النشاطات الرسمیة، و الإداریة 

   3.التكالیفالمصاریف وكل و 

للمرسل إلیه الحق في فحص ، و ونيممثله القان أو إلیهویتم التسلیم في المكان المتفق علیه سواء محل المرسل _ 

لم تصدر وثیقة الشحن یكون  إذاالبضاعة قبل تسلیمها للتحقق من مطابقتها للبیانات الواردة في سند الشحن و 

وثیقة  وتحقق هویة  بإبرازالممثل القانوني له وذلك  أو إلیهبوثیقة النقل و على الناقل التأكد من الشخصیة المرسل 

الربان و  إلىشخص یتقدم  لأيسهل  ووجب تسلیم البضاعة  الأمر، فإذا كانت وثیقة لحاملها فان  4حامل السند 

من مختلف  یتأكدللحامل الشرعي و  إلا، فلا یجوز تسلیم البضاعة  للأمریقدم له الوثیقة بخلاف سند الشحن 

 أنباسم الشخص المعني فعلى الناقل  سمیة أي سنداالأخیر ، أما إذا كانت الوثیقة  هیرات اللاحقة من لتظهیرظالت

                                                           

.91السابق ، ص المرجع محمود محمد ،  - 1  

.310محمد عبد الفتاح ترك ، عقد النقل البحري ، المرجع السابق  - 2  

.ق ب ج  610المادة  - 3  

.212، ص 1993، بیروت  الجدیدة دار الجامعة د ط ،مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، -   4  
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الحق بموجب حوالة الحق كن لناقل أن یسلم البضاعة إذا تقدم عدة أشخاص  إلیهیسلمه البضاعة الذي انتقل 

یحملون نسخ من وثائق الشحن، بل عملیة ادعاها في مكان على حساب المرسل إلیه الحقیقي، اختیار الجمیع 

إذا سلمت البضاعة إلى المرسل إلیه بعد التأكد من نسخة التي یجب ، و 1الفوري المطالبین لها كما في ذلك الشاحن

  .2التسلیم لها، و تفقد باقي النسخ قیمنها القانونیة

و التي تمثلت في إعداد بما أن عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة كما تبین تطرقنا إلى التزامات الناقل _ 

بعد الرحلة و بعد لمتفق علیه قبل الرحلة وأثناء و الحة للملاحة و لتنفیذ العقد النقل اتجهیزها لتكون صالسفینة و 

قل البحري للبضائع كما یعرفه تطرقنا لالتزامات الناقل سنحاول التعرف على التزامات الطرف الثاني في عقد الن

  .كذلك المرسل إلیهض من أصحاب البضاعة إلا وهو الشاحن و عالب

  "الشاحن و المرسل إلیه" التزامات أصحاب حق البضاعة : المطلب الثاني

الأساسین هما الناقل و الشاحن  ن أطراف عقد النقل البحريألبحري أعلاه ذكرنا بفي تعریفنا لعقد النقل ا

علیه لتزامات یوجب عقد النقل البحري و یكون العقد النقل البحري یحتوي على طرف ثالث و هو المرسل لدیه او 

  .تزامات الشاحن ثم التزامات و حقوق المرسل إلیه نستعرض الال

  التزامات الشاحن و حقوقه: الفرع الأول

الالتزامات في التزام الشاحن بوضع البضاعة تحت تصرف الناقل أي التزام بتسلیم البضائع في میناء لى جتت

  :والتي سنتطرق إلیها كالأتي شحن و ثانیا التزامه بدفع الأجرةال

  :الناقلالشاحن بتسلیم البضاعة إلى الالتزام : أولا 

  یتوجب على الشاحن القیام بتسلیم البضائع المراد  بمجرد انعقاد عقد النقل البحري صحیحا ، للناقل في الزمان _ 

الشاحن یكون و  3و المكان المتفق علیهما أو اللذین یقضي العرف بهما في میناء الشحن لتجدید وقت مكان التسلیم

لا تجوز أن تزید قیمة التعویض الذي یستحق عند التأخیر في تنفیذ خیر في تسلیم البضائع للناقل ، و مسؤولا عن التأ

و نوعها و وزنها  1و على الشاحن أن یقدم خطیا الطرود و عددها و كمیة البضائع 4هذا الالتزام على مقدار الأجرة

                                                           

.51المرجع السابق ،ص  سلیم بودلیو، - 1  

.ق ب ج  785 المادة  - 2  

.112، ص  ، المرجع السابقيدعلى عادل المقدا - 3  

. 318مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص  - 4  
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مع انعقاد مسؤولیة الشاحن قبل الناقل عن التعویض عن و  ،1سجل الشحن قبل الشحن إلى الناقل لتقید بالبیانات في

  .الضرر الذي ینشا عن عدم صحة البیانات و لو نزل الشحن إلى الغیر

كما انه من الالتزامات الملقاة على عاتق الشاحن انه من مسؤولیات المترتبة على الشاحن في حالة عدم التغلیف أو 

قد سلكت أو ممثله و  2رار الحاصلة للبضائع بسبب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكیلهعدم إتقان العلامات و الأض

   :منهایر الالتزامات المعهودة للشاحن و س المنهج في تقر فو روتردام ن هامبورغكل من اتفاقیة 

حمي التغلیف الذي یقي البضاعة من المخاطر عند نقل و عادة ما یقوم البائع بتغلیف لأنه على علم بما ی_ 

البضاعة من الأخطار و یكون دو طبیعة فنیة یتناسب مع طول الرحلة و الأخطار التي تحیط بها، و یقتضي أن 

و أوضع البضاعة داخل كراتین   « paking »یعرف التغلیف و  ،3تتلائم مع حالتها التجاریة في تسییر عملیة البیع

 « lashing» الصدمات أثناء عملیة النقل، أما التحریمیمنع كل یقیها من المؤثرات الخارجیة و صنادیق و لفها بش

لبضاعة للحظر أثناء فهو إحاطة البضاعة المغلفة بأحزمة أو أربطة بلاستیكیة أو حدیدیة لتقویة  حتى لا تتعرض ا

  .4هر السفینةظیكون التحریم بربط البضاعة على و  عملیة النقل 

میلها في عربة كما یقوم بربط و تنبث المحتویات في الحاویة یتولى الشاحن تعبئة الضائع في الحاویات أو تح_ 

الممتلكات حسب ما حددت سلامة الأشخاص و  ىغلیف الحفاظ علعلى نحو ملائم و الهدف من ذلك في عملیة الت

كما أن لتغلیف حمایة فعالة للبضائع كما انه یسهل عملیة الفحص  ویضمن  حفظ البضاعة  5به قواعد روتردام

خلال الرحلة البحریة و حمایتها عند التداول خلال الشحن و التفریغ، بالإضافة إلى أن تحریم و تغلیف البضائع 

  .یكون بشروط و الأعراف المعمول بها یضمن لها النقل بشكل امن

التي یقوم بها الشاحن أیضا الالتزام بوضع العلامات على البضاعة بمعنى وضع بطاقات على  من بین الأعمال_ 

سم ، أسماء المرسل و المرسل  100* سم  150البضائع و هي عبارة عن رموز و بیانات ضروریة مثل الأبعاد 

ائع و یوجد أیضا بعض هر البضظرط أن تكون مطبوعة و مختومة على إلیه، العنوان الحقیقي، رمز البلاد و یشت

الرموز الأخرى و البیانات التي توضع بطریقة لا یسمح لها بزوال عملیة النقل، كذلك الوزن لتأكد من البضاعة 

بعد التسلیم أما العدد المنوه عنها من طرف المرسل ، بالإضافة إلى تهیئة الوثائق الواجب   لمقارنتهاالمصرح به 

                                                           

263عبد القادرالعطیر ، محمد ملحم، المرجع السابق، ص  - 1  

.1924معاهدة بروكسل 05فقرة  03المادة -   2  

3- عنیونة، شیهاب، التزامات الشاحن على ضوء المعاهدات الدولیة بالنقل البحري للبضائع، رسالة لنیل شهادة الماجستیر قانون دولي 

2013-2012وهران ،  ةاص ، المؤطر بوخاتمي فاطمة، جامعالخ   

.312، المرجع السابق، ص  ، محمد ملحم عبد القادرالعطیر - 4  

2009 روترداممن قواعد  27المادة  - 5  
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التزامات الشاحن أیضا الأخطار بالبضائع الخطرة أو قابلة لالتهاب و الانفجار  ومن، الشرطة والجمارك كالضرائب،

كما یقوم بوضع علامة أو رسما یتوافق مع و  ،1فیجب إخبار الناقل بذلك و وقع البیانات للتحذیر من خطورتها

  .2ناقلالقوانین و اللوائح من جانب السلطات العمومیة و إذ لم یفعل یكون الشاحن مسؤولا اتجاه ال

  :الالتزام بدفع الأجرة :ثانیا 

تعتبر الالتزام  ،تعرف الأجرة على أنها المبلغ الذي یدفعه الشاحن لناقل أو الوكیل مقابل نقل البضاعة فالأجرة -  

لى دفع الأجرة في میناء و قد یتفق الطرفان ع ،یكون في میناء الشحنوالغالب  الثاني الذي یقع على عاتق الشاحن 

هو ما سند الشحن و في  3وزنها و حجمها و طبیعتهارة على حسب البضاعة و یتحدد الاتفاق على دفع الأجو الوصول 

لم  إذافي میناء التفریغ و  نیكو و  4مقدارها داحدیجرة یكون بموجب الأفراد فهما من تحدید الأه سند الشحن، و بتیث

تضاف إلى و  ،5یتضمن عقد النقل الأجرة تكون حسب العرف أو أجرة بالمثل وقت إبرام العقد حسب تقدیر القاضي

الصیانة و كذلك إذ كان من طرف الناقل كمصروفات الوزن والإیداع و  الإضافیة التي نفقت روفاتالمصأجرة النقل 

عملیة  أثناءتنقص بسبب حصول حوادث  أوالمتفق علیها قد تزید  الأجرة و 6الاتفاق أو العرف یستوجب التامین

انقض  7الحریق  أوالنقل بین القوة القاهرة كالغرق  أثناءهلكت البضاعة  إذاالنقل، اثر القوة القاهرة على الالتزام 

كان الهلاك جزئي  إذا أماالناقل من الالتزام،  یبدأالتزام المرسل بدفع الأجرة في حالة الهلاك الكلي للبضاعة فهنا 

من  775 إلى 770لناقل فلا یستحق الأجرة و هو في المواد ل أهمكان سبب  إذا ،الأجراستحق الناقل جزء من 

  .المشرع على عدم استحقاق الأجرة ري الجزائري ، فقد نص حقانون ب

 فلاالتزامه و  ذالناقل نفو ، التزم الشاحن بدفع الأجرة كاملة  لعیب خاص  أو،قاهرة القوة الالبضاعة بفي حالة تلف _ 

اتفق على دفع الأجرة عند  إذاولكن  8مقابل دفع الأجرة  دون یترك البضاعة نأیجوز للمرسل في هذه الحالة 

  .هو الشاحن  بالأجرةو یكون المدین الأصلي  بالأجرةمدینا  إلیهالوصول على أساس الكمیة المسلمة كان المرسل 

                                                           

.319مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص  - 1  

. 2009اتفاقیة روتردام "أ "بند  32المادة  - 2  

.93، المرجع السابق ، ص  محمود محمد عنابیة  - 3  

.342، ص 1978دار الفكر العربي  د ط،یونس على حسن، العقود البحریة،-   4  

.324القانون البحري و الجوي، المرجع السابق، ص محمد فرید العربي،  - 5  

.197مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون البحري و التجاري، المرجع السابق، ص  - 6  
  .ق ب ج  798المادة -  7

298المرجع السابق ، ص  القانون البحري، مصطفى كمال طه ، - 8  
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و یكون بالاتفاق بین  بالأجرةكما یقال عنها أیضا ضمانات الوفاء  أوواستحقاق الأجرة في جمیع الأحوال _ 

فقد منح رفان على دفع الأجرة عند الشحن المتعاقدین فادا كانت الأجرة المستحقة تدفع عند الوفاء بالتسلیم فیتفق الط

   :وهما ةبالأجر للوفاء  ضامنتینالقانون للناقل 

وتعتبر  1إلیهغایة دفع الأجرة من المرسل  إلىالناقل یرفض تسلیم البضاعة  أنهو  :حق الحبسالوفاء الأول -أ

علیه تقدیم  أوالأجرة المستحقة علي نقل البضاعة ،بالإضافة إلي المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الإسعاف،

یستطیع الناقل رفض تسلیم البضائع والعمل " قانون بحري والتي تنص علي انه 792ضمان بذلك حسب نص المادة 

علي إیداعها لغایة دفع المرسل إلیه ماهو مستحق عن نقل هذه البضائع،وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة 

لمشرع الجزائري أعطي للناقل البحري الحق في أن یودع البضاعة ،كما أن ا"و أجرة الإسعاف أو تقدیمه ضمانا بذلك

من  794،كما نصت المادة 2كان معروفا إذا إلیهالمرسل  إعلامفي مستودع وتكون علي نفقة المرسل إلیه،ویجب 

 یحق للناقل لتعویض المطابق للخسائر التي تلحق به من جراء التأخیر غیر المبرر في:"القانون البحري علي أنه

لناقل التعویض المناسب للخسائر التي تلحقه  أنالمشرع  ومن خلال النص "استلام البضائع من قبل المرسل إلیه

لم تسحب البضائع التي وضعت في  قانون بحري بأنه إذا 795صت المادة جراء التأخر الغیر المبرر،كما ن

ین ابتداء من وصول السفینة إلي میناء الغ المستحقة من طرف المرسل إلیه،خلال شهر المستودع ولم تدفع المب

التفریغ،فیجوز لناقل بیع البضاعة بموافقة السلطات القضائیة المختصة،إلا إذا قدمت كفالة كافیة من صاحب الحق 

  في البضاعة،

النقل و غیرها من المبالغ  أجرة لاستعادعلى ثمن البضائع  یكون للناقل امتیاز :الوفاء الثاني وهو حق الامتیاز- ب

الناتجة  الأخرى المكافآتالحمولة وأجرة  أجرةدیون :"نهأعلى 818التي تستحق له بسبب النقل و قد نصت المادة 

و  الإضافیةالمهلة  أجرةعن عقد استئجار السفینة وعقد النقل و مصاریف التفریغ المترتبة علي البضاعة و 

في التحمیل أو التفریغ و كذلك التعویض المستحق من جراء  إضافياتفاق  المستحقة من جراء الأخرىالمصاریف 

  .البضاعة الغیر مطالب بها في المستودعات إیداعو مصاریف  إلیهمالتأخر في استلام البضاعة من قبل المرسل 

برفع دعوى للمطالبة بدیونه  أنولناقل ."الدیون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد علیها الربان لاحتیاجات الحمولة

   3.تصبح البضاعة النزلة من السفینة بید الغیر أي لشخص أخر أنیوم من عملیة التفریغ قبل  15في اجل 

  

                                                           

463 المرجع السابق ، ص القانون البحري،كمال حمدي ، - 1  
إذا لم یتقدم المرسل إلیه لاستلام البضائع،أو رفض استلامها و إذا كان غیر :"من ق ب ج على أنه 793تنص المادة-  2

  " ویقوم  فورا بإعلام الشاحن بذلك و المرسل إلیه إذا كان معروفا...معروف،یودع الناقل في المستودع

.ق ب ج 820المادة  - 3  
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  :العقد بالنسبة إلى المرسل إلیه و حقوقه أثار: الفرع الثاني 

سب تطرف في العقد المبرم بین الناقل و الشاحن و لیس له دور في إبرام العقد إلا انه یك لا یعتبر المرسل إلیه      

  .عن هذا العقد مباشرةالتزامات الحقوق و یتحمل 

  :يمن التزاماته الواجبة ه : إلیهالمرسل  التزامات :أولا

  : الوفاء بالأجرة النقل-1     

و التي یطلبها الناقل و هي واجبة الدفع عند الوصول أو قبل استلام  1لتزم بدفع الأجرة في میناء الوصولا-أ 

  .البضائع

  .2جمیع النسخ في وثیقة الشحن و التي تكون بحوزته عندما یتقدم لاستلام البضاعة عةراجم-ب 

   العقدیتمتع بهذا الحق كطرف في ، من الناقل لبضاعةفالمرسل إلیه الحق في استلام ا  :حقوق المرسل إلیه:ثانیا

 إلیهذلك انه حق ممیز عن العقد المنظم لعلاقات الشاحن بالناقل والمرسل  نوثیقة الشحمن و یستمد هذا الحق 

، كذلك الحق بالرجوع  على الناقل بالتعویض في حالة الهلاك العقدوأصلي في  أساسيیتمتع بهذا الحق وكأنه طرف 

  . 3جرة عند الوصولأو التلف أو التأخیر و یلزم المرسل إلیه بدفع الأ

حق له یبالتزامه و خلي  إذاكما له الحق في مقاضاة الناقل و إقامة دعوى مباشرة علیه و إقامة دعوى مباشرة _ 

  .4الضرر عند الاقتضاءالطلب بأداء بدل العطل و 

مواجهة الناقل القضاء قد استقر مند فترة طویلة على الاعتراف بحق خاص للمرسل إلیه في ن الفقه و أالملاحظ _ 

من التزاماته قل و المطالبة باستلام البضاعة و مباشرة رغم انه لیس من أطراف العقد فأعطى له حقوق كمقاضاة النا

  .5دفع الأجرة

                                                           
  .57، المرجع السابق، ص بودلیو سلیم -1

ص ، 2001الإسكندریة،امعة الجدیدة للنشر،عباس مصطفى المصري، المركز القانوني للمرسل إلیه، عقد النقل البحري، دار الج-  2

  .216-215 ص
3- Pierre Bonassies et Christian Scapel , Traité de Droit Maritimes libririe générale de Droit et 

Drjurisprudence , Paris  Cedex 2006 p 598. 

.301مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  - 4  

.165، عقد النقل البحري، المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح ترك - 5  
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إلا أن الاختلاف كان حول تعبیر ،لمرسل إلیه بحق خاص مباشرة من قبل الشاحن لهناك اجتماع على الاعتراف و _ 

  الحق؟الأساس القانوني لهذا 

زال الجدل لا تهأهمیو  تهرغم مكانو المركز القانوني للمرسل إلیه الأساس القانوني و  یجادإ في تقد تطرقت عدة محاولا 

  .حول مركزه القانوني إلا أن مركزه القانوني یعتبر إسناد إلى الشحن
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  :الفصل الأولخلاصة 

 إذانقل البحري من العقود الرضائیة لقول بان عقد الیمكن  ا نستخلص في الأخیر من خلال الفصل الأول

أن الواقع العملي یفرض تدخل شخص ثالث في كثیر من الحالات و هو المرسل  إلا ،یتم بموافقة الناقل والشاحن

یشترط  لاو ب حقوقا بخلاف العقود الأخرى، التزامات و یكتسفي العقد لان علیه فرض علي أن یكون طرف و إلیه ،

الرضا "أو شروط خاصة فهو یخضع للقواعد العامة من حیث الأركان  إجراء عقد النقل البحري لانعقاده شكل أو

لا  إذاالإثبات یختلف عن العقود الأخرى من حیث الأجرة ، كما  وهو خرإلا انه یضاف إلیه ركن آ "والمحل والسبب

ویلعب سند  وسیلة قانونیة ووثیقة أساسیة في مجال التجارة البحریة، التي تعتبرو بالكتابة فهو یثبت بسند الشحن  یثبت

لأنه تدون علیه كل البیانات المتعلقة سواء بالعقد أو البضاعة و یجوز تداولها كونه  ثباتهإالشحن دور جوهري في 

مستوفي كافة كان العقد صحیحا و  اوفي الأخیر إذ ل ووثائق مختلفة،سائسند تجاري ، كما یمكن إثبات العقد بو 

  . الأحكام و الأركان فانه ینتج أثار تنشا التزامات علي أطرافه وتكسبهم حقوقا
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إذا كان عقد النقل البحري من أهم موضوعات القانون البحري فان مسؤولیة الناقل تحتل الصدارة بین 

المسائل التي یثیرها عقد النقل البحري، والأصل أن الناقل البحري ینفد التزاماته شخصیا لیشكل همزة وصل 

الصعید الوطني من خلال التقنین بین الشاحن و المرسل إلیه ،و حضي الناقل باهتمام تشریعي سواء علي 

البحري و الصعید الدولي بفضل الاتفاقیات الدولیة و ذلك بوضع أحكام تنظم المسؤولیة الناقل البحري، وكما 

أشرنا أن التزام الناقل تحقیق نتیجة وهي نقل البضاعة وتسلیمها إلي المرسل إلیه إلي میناء الوصول في 

عن عدم تحقیق النتیجة المقصودة ،و لكن قد تتعرض السفینة البحریة أثناء المیعاد المحدد فهو بذلك مسؤولا 

رحلتها إلي المخاطر و حوادث الملاحة البحریة مما یعرض البضاعة إلي الضرر سواء بالهلاك أو تأخر في 

 الوصول وهدا ما یؤدي إلي إثارة مسؤولیة الناقل البحري  وعلیه سنتناول الموضوع علي الشكل الآتي حیث

ثم الأحكام الإجرائیة لمسؤولیة الناقل ) المبحث الأول(نتطرق إلي الأحكام الموضوعیة لمسؤولیة الناقل 

  .)المبحث الثاني(البحري
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  للبضائع موضوعیة لمسؤولیة الناقل البحري حكامالأ:المبحث الأول 

ي حیث تحتل الصدارة من النقل البحر عقد 1 مسؤولیة الناقل من الناحیة العملیة من أهم الموضوعات     

المتمثلة في ضائع یولد التزام بتحقیق نتیجة و أكثرها تعقیدا و بینا سابقا أن عقد النقل البحري للبالأهمیة و 

هو الرابط لك لان عقد النقل البحري لتفریغ في الوقت المتفق علیه ، وذإیصال البضاعة المشحونة إلى میناء ا

البضاعة  بإیصال اعتباره من العقود الملزمة من الجانبین یرتب التزامات على الناقلببین الناقل والشاحن و 

الشروط الواردة في العقد تنشئ لیه و تسلیمها في الوقت المحدد وعند إخلال الناقل بالتزامه و إلى المرسل إ

بما أن من التزامات و مسئولا و یتوجب علیه التعویض ، لم یحقق الناقل نتیجة اعتبرا  إذ 2مسؤولیته العقدیة

عن عدم تحقیقها  یكون مسؤولاو  3سلیمة بالحالة التي شحنت فیهاتحقیق نتیجة نقل البضاعة كاملة و الناقل 

، 4إلیهفیعد مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة من هلاك آو تلف أو تأخر في التسلیم إلى المرسل 

أساسها كما لابد من تحدید نطاق البحري قیامها لتحدید طبیعتها و  یقتضي البحث في أحكام مسؤولیة الناقلو 

أسباب قیام الات التي تنشأ فیها المسؤولیة و ا النطاق المادي في الحذكسریان المسؤولیة من حیث الزمان و 

 .لتحدید القانوني لمسؤولیة الناقلاج في هذا المبحث حالات الإعفاء و المسؤولیة ثم سنعال

   للبضائع مجال قیام مسؤولیة الناقل البحري: المطلب الأول 

ثم ) فرع أول(في هدا المطلب سنسلط الضوء على طبیعة و أساس المسؤولیة في عقد النقل البحري     

  و في الأخیر نعالج حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة ) فرع ثاني(نتطرق إلى نطاق مسؤولیة الناقل 

  للبضائعطبیعة و أساس مسؤولیة الناقل البحري  : الأولالفرع 

  للبضائعطبیعة مسؤولیة الناقل البحري : أولا 

سبق و أن اشرنا إلى أن الناقل یلتزم بالتزام أساس و هو نقل البضاعة المشحونة و تسلیمها سلیمة في       

كما هو معروف في میعاد میناء الوصول  أو ،المیعاد المتفق علیه بموجب عقد النقل الذي ابرم مع الشاحن 

  عدم تحقیقام بتحقیق نتیجة و بدل عنایة ، و ا الالتزام یعتبر التز ذو ه

                                                           

.17ص ,السابقالمرجع  ,الجدیدعقد النقل البحري في القانون  ,حسناحمد محمود -  1  

.118، ص2003، دار الثقافة نشر وتوزیع، عمان ط، د، القانون البحري نكوماني، قانو لطیف جبر  - 2  

.372،ص 1993محمود سمیر الشرقاوي،القانون البحري، د ط، دار النهضة العربیة،القاهرة، - 3  

.من ق ب ج 802المادة  - 4  
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فمسؤولیة , هلكت البضاعة المشحونة أو تلفت أو وصلت متأخرة  إذ, ة یعتبر الناقل مخل بالتزامه النتیج

لیة الناقل البحري مسؤولیة المرتبطة بعقد و تعنى مسؤو  الناقل البحري اتجاه الشاحن أو المرسل إلیه عقدیة

تقوم لمناسبة لإخلال الناقل بتنفیذ الالتزام  1و بالتالي تكون على هدا الاعتبار مسؤولیة عقدیة, النقل البحري 

و لیس ثمة ما یبرر اعتبار المسؤولیة تقصریه و طالما , الذي ألقاه على عاتقه عقد النقل البحري للبضائع 

 ألك تكون مسؤولیة عقدیة تنشذبنقل البحري  المثبت بسند الشحن و بط بالشاحن بموجب عقد الأن الناقل مرت

أیة لا یمكن تطبیق قواعد المسؤولیة  التقصریة بو   2من خلال الإخلال بتنفیذ الالتزامات التي فرضها العقد

الخطأ آو الضرر الذي تعرض له المرسل إلیه من غش الناقل لان  أنشحال من الأحوال حتى لو صدر و 

هي التي تحدد ص من قواعد المسؤولیة التقصریة و قواعد المسؤولیة العقدیة هي مدار المسائلة هي اخ

المسؤول بشكل ثابت و هو الناقل فیما تفرض هده الأخیرة واجبا عاما على الجمیع لعدم الإضرار الغیر و 

هب البعض إلى أن المسؤولیة العقدیة تتحول إلى ذلعامة و تغلیب العام على الخاص و تقض القواعد ا

وجاء دلك لتبریر شمول التعویض عن الضرر سواء , 3المسؤولیة تقصریه في حالتي الغش و الخطأ الجسیم

  .كان متوقعا أو غیر متوقع 

مسؤول عن الضرر بأكمله حتى غیر المتوقع إن المدین " قد أشار الدكتور السنهوري في هدا الشأن بالقول و 

لأنه هو الذي أحدثه بخطأ إلا أن المسؤولیة العقدیة تتمیز بأنها تقوم على العقد فإرادة المتعاقدین هي التي 

عمدا , قد انصرفت هده الإرادة إلى جعل المسؤولیة مقصورة على المقدار الذي یتوقعه المدین مداها و  تحدد

تفاقي و یكون هدا الافتراض بمثابة شرط ا ،رض افتراضا معقولا أن المدین قد ارتضاه هو المقدار الذي یفت

یقتصرها على مقدار الضرر المتوقع و لكن لمل كان الشرط باطلا في حالتي یعدل من مقدار المسؤولیة و 

ا كان أصبح المدین في هاتین الحالتین ملزما بالتعویض عن كل الضرر متوقع غش المدین و خطاء الجسیم

  .4ةأو غیر متوقع لأنه رجع إلى الأصل بعد إبطال الشرط ألاتفاقي الذي یعدل في مقدار المسؤولی

                                                           
دار النهضة  01،ط 3ج_2قاید،الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،ج  أمین عبد االلهمحمد بهجت  -  1

  . 120، ص 2005 - 2004العربیة،القاهرة،
،دار الثقافة للنشر وتوزیع،دار العلمیة الدولیة،عمان 01لطیف جابر كوماني،مسؤولیة الناقل البحري،ط-  2

   .330،ص2001،الأردن
،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة، المؤطر یسعد حوریة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة  درشید الواح -3

    .15، ص2013-06-17مولود معمري،تیزي وزو،تاریخ المناقشة
  .771،ص1964مدني،دار النهضة العربیة القاهرة،عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون ال4
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مثل في السماح و المت يل تقصریا عن خطا الشخصا قیل من البعض على أن الناقل یسأولا یوجد أساس لم

ل بموجب قواعد الإخلال في تنفیذ  التزامه و یسأ هي غیر صالحة للملاحة لأنه یؤدي إلىلسفینة بالإیجار و 

 1المسؤولیة العقدیة و هدا لا یعني انه لا یسال تقصریا فهو یسال بناء على قواعد المسؤولیة التقصریة

موقف المعاهدات الدولیة حول طبیعة مسؤولیة الناقل البحري فقد تمت معاهدة بروكسل في المادة الثالثة ،و 

و أضافت المادة الرابعة حالات الإعفاء من المسؤولیة و التي   2التي تقع على عاتق الناقلبتحدید الالتزامات 

بلغت سبعة عشرة حالة متأثرة في دلك بالنزعة الانجلوسكسونیة وقد اعتمدت معاهدة بروكسل على الخطأ 

و  )présomption de responsabilité(افتراض المسؤولیة  أو 3)la faute présumée(المفترض 

طبیعة مسؤولیة الناقل في اتفاقیة هامبورغ أن الناقل یكون مسؤول عن الضرر الذي ینشا عن هلاك البضاعة 

آو ما یلحقها من تلف آو تأخیر في التسلیم أثناء حراستها هو و مستخدموه آو وكلاؤه و علیه فطبعة مسؤولیة 

لنقل البحري هي مسؤولیة عقدیة بموجب العقد اعلیه فالمسؤولیة طبقا لهده الاتفاقیة و  4الناقل هي بدل عنایة

   .الشاحنالمبرم بین الناقل و 

یكون الناقل مسؤول " على انه  17طبیعة المسؤولیة في ظل قواعد روتردام فینصت على دلك في المادة - 

ك آو التلف آو التأخر آو ثبت المطالب الهلا اإذو كذلك في التأخر في التسلیم , عن هلاك البضائع أو تلفها 

  ".و الظرف الذي تسبب ا واسهم فیه قد وقع أثناء مدة مسؤولیة الناقل أالحدث 

طبیعة مسؤولیة الناقل البحري في ظل التشریع الجزائري فالناقل یلزم ببدل عنایة و السهر على البضاعة  - 

ق ب  803-770خلال نصوص المواد  من یمثله من أو إلیهالمرسل  إلىو تسلیمها  إیصالهانقلها و  أثناء

و نستنتج , 5تقصیریة أمكانت عقدیة  إنري لم یحدد بنص صریح عن طبیعة المسؤولیة المشرع الجزائج و 

بعقد النقل  الإخلالق ب ج و التي تجعل مسؤولیة الناقل عقدیة ناتجة عن  802دلك من خلال نص المادة 

                                                           

.32 ص، ي، المرجع السابقلطیف جبر كومان -  1  

.هذه المذكرةراجع التزامات الناقل البحري في الفصل الأول من  - 2  
قواعد هامبورغ، المكتب  1978سعید یحي،مسؤولیة الناقل البحري وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع بحر لعام -  3

   35الإسكندریة،ص ،العربي الحدیث
لفها ل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع و تأیس: "تنص علي أنه 1978قیة هامورغمن اتفا 01ف 05المادة  -  4

وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخر أثناء وجود البضائع في عهدته علي  إذوكذلك عن التأخر في تسلیم 

ما لم یثبت الناقل انه اتخذ هو و مستخدموه أو وكلاؤه جمیع ما كان في المعقول تطلب اتحاده من ) 04(الوجه البین في المادة 

   ".تهتدابیر لتجنب الحادث وتبعا

.16السابق ،ص  ع، المرجالواحد رشید  - 5  
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تكون  أنالمعاینة عند وصول البضاعة و  إجراءاتیشترط في تحدید المسؤولیة احترام و , البحري للبضائع 

النقل و عملیة الشحن و التفریغ مع وجوب احترام إجراءات المعاینة عند  مراحل أثناءالخسائر قد وقعت 

 ملتيو بالنسبة لهلاك أو تلف أثناء ع  1وصول البضاعة و هنا تثبت مسؤولیة الناقل عن تلك الخسائر

یه فمسؤولیة كانت تقوم على سبیل الاحتكار تعد تقوم المسؤولیة و عل الشحن و التفریغ و تختلف فیما إذا

و المرسل إلیه مسؤولیة عقدیة مصدرها عقد النقل و یكون فیها الخطأ و الناقل حتى أالناقل إزاء الشاحن 

إرجاعها إلى سبب أجنبي لابد له فیها دم دلیل على عدم تحقیق النتیجة و یتخلص من مسؤولیة الضرر أن یق

   .ق ب ج 773و المادة  770دة ا ما أكدته الماذهو   2و حتى یتخلص من الخطأ و یثبت بدل العنایة اللازمة

اخل بالتزامه  اإذالتقصریة إلا لا تتحقق المسؤولیة هي مسؤولیة عقدیة و  علیه فان مسؤولیة الناقل البحريو _ 

أكد القضاء الجزائري على أن مسؤولیة الناقل عقدیة فهو مسؤول عن الأضرار و   3اقترف فعل یحرمه القانونو 

یر التي تلحق بالبضاعة بحیث أن المؤسسة المنائیة تنسب عن الأضرار الناجمة عن عملیة التفریغ و غ

أن النقل ینتهي عند وضع البضاعة بین أیدي المؤسسة  الاحتكار و یتم تحت منظمة و بدون عنایة و 

فراغ المؤسسة فیكون هو المسؤول فالمؤسسة تقوم بالإوفي حالة وجود عقد بین الناقل و مسؤولیة الناقل البحري 

   .4ق ب ج 780و 773حسب المواد  فعلیه تعویض المرسل إلیه لیعود بدعوة الرجوع على المؤسسة سابهلح

  الناقل البحري للبضائعمسؤولیة قیام  أساس-ثانیا

الأضرار على عاتق التعویض عن  الذي من اجله یضع القانون عبءالمسؤولیة السبب  بأساسنعني    

یقع عن و اجب الإثبات و  الخطأ أساسقد یكون  أسسو تقوم المسؤولیة بوجه عام على ثلاثة , معین  شخص

والأساس الثاني ،تسبب في حصوله و یكون على عاتق المدعى في مواجهة المدین الذيعن الشخص  إثباته

الدائن یعفى من إثبات الخطأ و یكون و ) المدین(في جانب المدعى علیه  الخطأ المفترض و یكون الخطأ

الأساس في تحمل تبعة أي أن المسؤولیة مفترضة و في هده الحالة أیضا یقع عبء الإثبات على عاتق 

                                                           

.182المرجع السابق، ص ، نقلا عن نبیل صقر، القانون البحري93/ 15/02بتاریخ  35،ملف رقم  51نشرة القضاة،العدد- 1  

ق ب ج 803المادة  - 2  

.14،ص 2003،منشاة المعارف،الإسكندریة،02كمال حمدي،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع،ط - 3  
مسؤولیة الناقل البحري في قواعد روتردام اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق نبات خدیجة، -4

-2012، شهادة لنیل الماجستیر،تخصص عقود ومسؤولیة جامعة احمد بوقرة بومرداس ،"دراسة مقارنة"البحر كلیا أو جزیئا 

   .62،ص  2013
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ه الحالة فلا یكفي أن یثبت المدین انه لم یرتكب ذو مضمون الإثبات مختلف في ه1 )المدین(علیه  المدعى

ا اثبت أن الهلاك أو التلف أو إذالناقل من المسؤولیة إلا  ألا یبر و بل یجیب إثبات سبب وقوع الضرر  الخطأ

   2.كالقوة القاهرة أو السبب الأجنبيالتأخیر یرجع إلى سبب أجنبي لابد له فیه أو احد من تابعیه أو نائبه 

  المسؤولیة في القانون الجزائري أساس-1

یعد الناقل مسؤولا عن " ق ب ج انه  802الرجوع إلى المشرع الجزائري یتضح من خلال نص المادة 

القانوني الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله 

المشرع الجزائري حالات تعفي الناقل من  بحري هو تحقیق نتیجة و قد استثنىو علیه فان التزام الناقل ال"

و هكذا فان أساس مسؤولیة الناقل البحري هو المسؤولیة المفترضة في   3المسؤولیة في حالات تحقق احدها

خطا الناقل و الضرر و رابطة السبب بین  جانب الناقل و لا یحتاج المتضرر إلى إثبات الضرر بل یفترض

مما تجدر الإشارة إلیه أن اعتبار و ، 4عدم تحقیق النتیجة بفعل الناقل و الضرر الذي یلحقه متلقي خدمة النقل

لا سبیل لناقل بدل عنایة یصب في مصلحة الشاحن و لتزام بتحقیق نتیجة و لیس باالتزام الناقل بنقل البضاعة 

لتزام اعلیه فالذي أدى إلى وقوع الضرر و إثبات السبب الأجنبي  من المسؤولیة بل لابد عفاء نفسه لنفي و إ

   5.ا الالتزام هي مسؤولیة عقدیةحتى الإخلال بهذالتزام تعاقدي و  الناقل هو

  المسؤولیة في ظل الاتفاقیات الدولیة أساس -2

الناقل  التزاماتتعرضت  إنماواضح و  مبدألم تحدد اتفاقیة بروكسل في  1924 اتفاقیة بروكسل: أولا

الناقل و  2و  1فقرة  4ؤولیة ضمن المادة الحالات التي یعفى فیها الناقل من المسو ، 2و  1ف 3في المادة 

 واحد من الحالات التي تعفیه منها إلىانسب الضرر  إذا التي تلحق بالبضاعة الأضرار مسؤول عن 

                                                           
، جامعة 35، مجلة الحقیقة،العددؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و اتفاقیة هامبورغمسفتاحي محمد،-  1

   .48أمحمد داریة أدرار،الجزائر، ص

.345،ص 2007محمد السید الفقي،القانون البحري، د ط ،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، - 2  

.من ق ب ج 803المادة  - 3  

.50،ص 2014هاني دویدار،قانون النقل ،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، - 4  

.344محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  - 5  
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 إذیدفع عنه المسؤولیة  أنو لكن یستطیع الناقل  ل مسؤولا ،فالشاحن یثبت حصول الضرر، و یكون الناق

  .2ف  04التي تتضمنها المادة   1ثبت أن سبب الضرر یرجع إلى واحدة من حالات الإعفاء 

فان أساس مسؤولیة الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها أو  1978 اتفاقیة هامبورغ لسنة:ثانیا

  3و الإهمال المفترضأ   2الأضرار تقوم على أساس المسؤولیة الخطأ المفترضتأخر في الوصول فكل هده 

غیر انه یجوز لناقل نفي القرنیة الخطأ و دفع بمسؤولیة بإثبات اتخاذ كافة التدابیر لمنع وقوع الضرر فالمادة 

فاقیة هامبورغ هو التزام بدل عنایة كما أن ات 1978أتاحت لناقل أسلوب الناقل في اتفاقیة هامبورغ لسنة 

جاءت بان الخطأ المفترض في حالة الحریق و لزمت المتضرر بإثبات الحریق بمعنى أن عبء إثبات یقع 

  .على الناقل و لیسمن الشاحن أو من یحل محله أو من تابعیه فالخطأ یكون واجب الإثبات بحق الناقل

كان من الإثبات في مواجهة الشاحن،و یفترض  حالة هلاكها أو إلحاق الضرر بها إذاأما الحیوانات في _ 

بان الإهلاك أو التأخر في التسلیم ناتج عن هذه المخاطر مالم یتوفر دلیل علي أن الهلاك و الضرر قد نتج 

  . 4كله أو بعضه عن خطا أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدمیه

بشحن البضائع على سطح السفینة في غیر  كذلك تناولت اتفاقیة هامبورغ أساس مسؤولیة الناقل الذي یقوم_ 

الحالات التي تجوز فیها هدا الشحن و كدا في الحالة التي لا یجوز فیها للناقل الاحتجاج على الغیر حسن 

ه الحالة یبقى الناقل مسؤول عن هلاك ذفي هو 5نیة بوجود اتفاق مع الشاحن على الشحن على السطح

  . لا یستطیع الدفعو  6لناشئ عن الشحن بسطحو تأخر في التسلیم اأو تلف أالبضائع 

إن قواعد هامبورغ جاءت بخلاف قواعد بروكسل لم تستبعد نطاق تطبیقها البضائع المشحونة على السطح - 

كان  إذا أووافق الشاحن  إذا إلاالتصریح لسفن البضائع على السطح  مبدأ أنوتنص في المادة التاسعة على 

  .7یقرر دلك كما الحال بالبضائع الخطرة كالمتفجرات أمریوجد نص قانوني  أوعرف المیناء استخرج دلك 

                                                           

. 35-34قل، المرجع السابق ص، صلطیف جابر كوماني، مسؤولیة النا- 1  

.1978من  اتفاقیة هامبورغ 01ف 05المادة - 2  

.36، ص 1996،منشاة المعارف،الإسكندریة،1978سعید یحي،مسؤولیة الناقل البحري وفقا لاتفاقیة هامبورغ - 3  

.192، وأنظر أیضا محمد بهجت قاید عبد االله، المرجع السابق، ص1978من اتفاقیه هامبورغ 05ف  05المادة -   4  

.1978من معاهدة هامبورغ  03ف09المادة  - 5  

346السید الفقي،المرجع السابق،ص - 6  

.53،ص 2004سوزان علي حسن،عقد النقل البحري بالحاویات، د ط،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، - 7  
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  أساس المسؤولیة في قواعد روتردام :ثالثا

بعض الأخر على أساس الخطأ قدمت رى أن أساس المسؤولیة المفترضة و فقد اثأر جدلا كبیر فالبعض ی

أحكام قواعد منفصلة حول عبء جدیدا و كلا من اتفاقیة هامبورغ وبروكسل  وضعت أساس لاتفاقیة عناصر 

كا فان الناقل یكون مسؤول عن هلا 1الإثبات و محاولة موازنة بین الناقل و طالب التعویض في هده المسالة

ثبت الطالب التعویض أن الضرر وقع أثناء مدة وجود البضاعة في حراسة  و تلف أو التأخر في التسلیم إذا

دود فترة الناقل بحراسة البضاعة تكون من لحظة التي یستلمها الناقل من أن ح  حددت الاتفاقیةو  ،2الناقل

   .3الشاحن آو نائبه أو من جهة التي توجب القواعد الساریة في المیناء الشحن بتسلیم البضاعة

  للبضائعنطاق مسؤولیة الناقل البحري : الفرع الثاني 

لمسؤولیة  أنالتي تسلم فیها البضاعة و كما  المدةلمسؤولیة الناقل البحري للبضائع نطاق زمني و هي      

الناقل نطاق مادي و الذي یشتمل حالات قیام المسؤولیة و هي الأضرار التي یسال عنها الناقل و تشتمل 

هلاك البضاعة و التلف و تأخیر في تسلیمها كذلك فأحكام المسؤولیة لا تسرى على الناقل فقط بل في 

  .مواجهة أشخاص آخرین 

  للبضائع النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري:  أولا

المقصود بالنطاق الزمني هو تمدید المدة التي تسري علیه قواعد المسؤولیة أي متى تبدأ سیرناها مند تكفل    

حدد المشرع الجزائري في القانون البحري ا حین تسلیمها إلى صاحب الحق فیه الناقل بإیصال الباعة إلى

بین فترة تسلمها إلى لناقل للبضائع في میناء الشحن  و الزمني لمسؤولیة الناقل البحري بین فترة تسلیم االنطاق 

 .    4المرسل في میناء التفریغ

                                                           
 09،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،العدد اتفاقیة روتردام مسؤولیة الناقل البحري مخففة أم مشددةبن ددوش نضرة قماري، -1

   .116،ص 2016جامعة عبد الحمید بن بادیس،مستغانم،جوان 

.2006من اتفاقیة روتردام 01ف 17المادة  - 2  

.2009من اتفاقیة روتردام 12المادة  - 3  

.56ق ب ج ،أنظر أیضا فتاحي محمد،المرجع السابق،ص  739المادة  - 4  
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كما نص المشرع أیضا أن الفترة الزمنیة التي تسرى علیها أحكام المسؤولیة الناقل البحري تكون مند تكلفه 

  .2یكون بناء على وثیقة الشحن أو وثیقة نقل صحیحةو   ،1إلیه بالبضاعة إلى غایة تسلمها للمرسل

وبالرجوع إلى أحكام الباب الخامس من التقنین البحري الخاص بالنشاطات المینائیة و خلق المؤسسة _   

تقوم بعملیات الشحن و الرص و التفریغ في الأصل هي من تخصصات الناقل , الخاصة بالمناولة المینائیة 

  . 3یرتب دلك تضییق للنطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحريو بالتالي 

النطاق الزمني في ضوء اتفاقیة هامبورغ توسعت اتفاقیة هامبورغ في مجال  تطبیقها من حیث الزمان _ 

بخلاف اتفاقیة بروكسل التي تنطبق وفقا لنص المادة الأولى على الملاحة البحریة أي بدایة عملیة الشحن 

فریغ  و الناقل یكون مسؤول على البضاعة مند دخولها إلى عهدته في میناء الشحن و أثناء إلى نهایة الت

   4غایة وقت تسلیمها حسب الاتفاق بین أطراف العقدإلى النقل و في میناء التفریغ و 

و من اجل حمایة و رعایة مصالح الشاحنین أثناء تواجد البضائع حراسة الناقل في المیناء و التوقیع فقد 

سعت مجال مسؤولیة الناقل عن هلاك أو تلف أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة سواء في میناء الشحن أو و 

یة وعلیه فالمشرع الجزائري حدا حذو اتفاق،5من اتفاقیة هامبورغ 04في میناء التفریغ حسب نص المادة 

 .هامبورغ من حیث النطاق الزمني

  "الحالات"البحري النطاق المادي لمسؤولیة الناقل : ثانیا 

إلا , من المؤكد أن الشاحن یرغب في أن تصل بضاعته دون عیب و مطابقتها لما هو مدون بسند الشحن 

تصل متأخرة عن المیعاد  أنانه في كثیر من الأحیان قد تهلك البضاعة اهو تتلف قبل وصولها كما یمكن 

البحري لابد من تحدید الأضرار  الناقل د حالات مسؤولیةیتحدلحسب الصادات البحریة و لكن  أوالمتفق 

التي یسال عنها من قبل متلقي خدمة الشحن و یكفي أن یكون الضرر واقعا لكن تثور مسؤولیة الناقل 

كما تقوم , حالة التلف : هلاك البضاعة و الحالة الثانیة : البحري و هناك ثلاثة حالات الحالة الأولى 

                                                           

.من ق ب ج  802المادة  - 1  

. من ق ب ج 782المادة  - 2  
،المؤطر،كتو 1978المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة التشریع الجزائري و اتفاقیة هامبورغأمین خلفي ،  -3

   .56،ص 4/7/2009مولود معمري،تیزي وزو كلیة الحقوق تاریخ المناقشةمحمد الشریف،جامعة 
سلیم بودلیو،اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع بالمقارنة مع اتفاقیة بروكسل،مجلة العلوم الانسانسیة،العدد -  4

   .518،الجزائر،ص 1،كلیة الحقوق جامعة قسنطینة42

.14السابق،ص  ع، المرجكمال حمدي - 5  
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و علیه نوضح الأضرار التي یسال عنها الناقل في , هي الحالة الثالثة ر في التسلیم  و المسؤولیة عن التأخ

   :تينطاق المادي كالآ

  :المسؤولیة عن هلاك البضاعة -1

فمسؤولیة الناقل تتعقد عن )  Partielle(جزئ  أو) Total(هلكت البضاعة كلیا  یكون الناقل مسؤولا إذا    

لم یسلم البضاعة إلى الشاحن أو المرسل إلیه لتعرضها إلى  الهلاك الكلي عند الوصول إلى میناء الوصول و

السرقة أو عند إصابة البضاعة بدمار أو غرقت أو احترقت أما مسؤولیة الناقل عن الهلاك الجزئي فیترتب 

و یقصد  1بوصول البضاعة إلى میناء الوصول  و تعرضت إلى نقص في المیزان أو المقدار أو العدد

كذلك كل تلف ،  2لكذء البضاعة أو فقدانها الكلي و الجزئي و یكون الناقل مسؤولا عن بالهلاك البضاعة فنا

   3.یصیب البضاعة یؤثر في قیمتها أو في الاستعمال الذي أعدت لهو  یكون موجبا لمسؤولیة الناقل البحري

وجد عند الوصول  اجزائري بان الناقل یكون مسؤولا إذا هلكت البضاعة هلاكا كلیا أو إذوقد نص المشرع ال_ 

قانون البحري الجزائري و المشرع الجزائري  802عجز فبوزنها أو في العدد و حسب سند الشحن حس المادة 

لم تسلم البضاعة  إذالهلاك الحكمي المفترض یحدث  أن إلالم یحدد المدة التي یسلم فیها الناقل البضاعة 

البضاعة في حكم الهلاك الحكمي  إلى المرسل إلیه في المدة المحددة بعكس اتفاقیة هامبورغ الذي اعتبرت

  .4یوم من تاریخ الذي یجب أن تسلم فیه 60لم تسلم خلال  إذا

لشحن ت ال الناقل عن النقص العادي أي النقص الطبیعي الذي یمكن أن یصیب البضاعة أثناء عملیالا یسأ

البضائع التي تشحن حبا  و لاسیما في 5و كما هو معروف و یسمى بعجز الطریقأو التفریغ بسبب طبیعتها 

و بسبب التبخر نسبة طفیفة من الشحنة من البترول آو فقدان نسبة من الزیت و غیرها من أحبا كالحبوب 

  .6الأسباب التي تنقص في الشحنات

  

                                                           

.128عادل علي المقدادي، المرجع السابق،ص -   1  

من قواعد روتردام17المادة  - 2  

.211،ص 2003مبادئ القانون البحري،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،علي البارودي،هاني دویدار -   3  

.1978من اتفاقیة هامبورغ 3ف 05المادة - 4  

.57محمد فتاحي، المرجع السابق،ص - 5  

.217،ص  1986هشام فرعون القانون البحري، د ط ، مطبعة كرم، دمشق، - 6  
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  ) l’avarie( :التلف -2

یقصد بالتلف البضاعة أنها تصل كاملة من حیث الكمیة و الحجم و لكنها معیبة من حیث النوع سواء      

    1أجهزة انكسرت وأذبول الزهور  أوعلى البضاعة كاملة كعیب الفاكهة  أووقع العیب على جزء منها 

ن أ:كمال حمدى محمد  الأستاذو یرى , للاستعمال الذي أعدت له  بالتالي تصبح البضاعة غیر صالحةو 

وقد یلجا الناقل إلى إدراج بعض التحفظات في  منها 2جزء أون یشتمل البضاعة كلها أعیب التلف یستوي 

سند الشحن بخصوص البضاعة وقت شحنها لعدم وجود الوقت الكافي لتحقق من حالتها و في هده الحالة لا 

 إذل عن التلف  أو یس 3ثبت المرسل إلیه أن البضاعة تم شحنها بحالة جیدة  التلف إلا إذا یسال الناقل عن

   .4دونها في سند الشحن بها و احتفظ

  : التأخیر في تسلیم البضائع -3

إن التأخر في تسلیم البضائع یعتبر الصورة الثالثة من صور الضرر الذي یعنى أن التسلیم البضائع في      

 إذاقل العادي في الظروف المماثلة أو في المیعاد الذي یستغرقه الن 5سند الشحنوقت یلي الوقت المحدد في 

وأي تأخیر ، لم یكن هناك اتفاق على وقت التسلیم أو خلال فترة الزمنیة التي حددها العرف لنوع البضاعة

بضاعة و التأخیر لا یقتصر على إلصاق الضرر بال كان غیر عادي لسفینة لا یكون سبب لتعویض إلا إذال

دد حتى لا یفوت المرسل فقط و إنما یلحق الضرر بمصالح المرسل إلیه الذي یجب نقلها في المیعاد المح

  . 6و إلحاق خسائر بهأإلیه كسب 

ویرى احد الفقهاء بأنه یوجد تأخر عندما لا یصل شئ في الوقت المحدد في عقد النقل و عند سكونه ففي "_

و علیه نستخلص مما سبق أن قضیة التأخیر تعود إلى , التجاري الوقت الذي یتحدد بمقتضى العرف 

للالتزامات  إشكالیة أكثر اتساعا من العلاقة بین القانون و الوقت و هدا الآمر واضح في النظریة العامة

  :المتعلقة بالتأخیر ونمیز حالتین

                                                           

.125سوزان علي حسن ، المرجع السابق،ص  - 1  
مقارنة مع اتفاقیة <دراسة  1980سنة 8كمال حمدي،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم-  2

   .72،ص 1995منشاة المعارف،القاهرة،>هامبورغ

.360فایز نعیم رضوان، المرجع السابق،ص- 3  

.140،ص 2012موسي طالب حسن، القانون البحري،دار الثقافة، عمان،- 4  

.94لطیف جبر كوماني،المرجع السابق،ص - 5  

269، أنظر أیضا ـ هاني دویدار،المرجع السابق،ص 68كمال حمدي،المرجع السابق،ص - 6  
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مبلغ معین كتعویض عن ر وصول البضائع في الوقت المحدد یلزم الناقل بدفع خأإن ت : الحالة الأولى

   .الأضرار

   ".1لكذإن تأخر نقل البضائع یقتضى إعطاء قیمة للضرر الاقتصادي الناجم من  : الحالة الثانیة

ا صادف إذف ،ائع تكون معرضة لتقلبات الأسعارو دلك أن البض, و لمدة انجاز النقل البحري أهمیة بالغة 

 2التسلیم ضرر بالمرسل إلیه و یستوجب على الناقل التعویض التأخرالتسلیم الفعلي هبوط الأسعار فیؤدي 

ة یسبب هدا تعطل منشأللعمل و الخسارة التي لحقت بالمرسل إلیه مثال تأخر وصول الآلات المطلوبة 

   3.التأخر

أما المشرع الجزائري فاخضع الضرر الناجم في التأخر في التسلیم البضائع إلى المرسل إلیه أو ممثله _ 

فالناقل یعتبر مسؤول عن كل تأخر و یجب علیه تسلیم البضائع في  771,775,805ي بالمواد القانون

ا الأخیر اختیار سفینة صالحة ذالمیعاد المتفق علیه و بدون تأخیر و في حالة استبدال السفینة فان  على ه

  4.و بنفس مواصفات المتفق علیه في العقد

 تنقل في مدة مناسبة و في میعاد معقول أنالبضائع یجب  تنص على أن) ق ب ج ( 775كما أن المادة _ 

اعتبر الناقل مسؤولا عن التأخیر في التسلیم و كرس المشرع الجزائري التزام الناقل بعدم التأخیر في نقل و 

نه یقع التأخیر في التسلیم في حالة لم أبه اتفاقیة هامبورغ   ا الحكم جاء متوافق لما أخذتذو ه  5البضاعة

أما قواعد روتردام و طبقا لنص  6حسب الظروف المماثلة أوتسلم البضاعة في الوقت المحدد حسب الاتفاق 

   .من الاتفاقیة فان الناقل یكون مسؤولا عن التأخیر في التسلیم وادفع أثناء مدة مسؤولیته 17المادة 

  

                                                           

، ، 2007، 08،ع13المجلد، "دراسة مقارنة"التأخر في تسلیم البضائع في عقد النقل البحريالرحمان أبو حلو،حلو عبد -  1 

   .107، ص 21/6/2006مجلة المنار،

.213علي البارودي،هاني دویدار،المرجع السابق،ص - 2  

.575كمال حمدي القانون البحري،  المرجع السابق،ص  - 3  
اقل الاختیار بین تبدیل السفینة بسفینة أخري بنفس صنف السفینة المعینة و صالحة للقیام یحق للن"ق ب ج 771المادة  -4

  ". بالنقل المتفق علیه بدون تأخر

.من ق ب ج 805المادة  - 5  

.1978اتفاقیة هامبورغ  05المادة  - 6  
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  " الأسباب"الأشخاص  نطاق المسؤولیة من حیث: ثالثا 

الأصل یتم أبرام الاتفاق بین الناقل و الشاحن بغرض قیام الناقل بتنفیذ النقل بنفسه و لكن في كثیر من 

الأحیان یلجا الناقل الذي تعاقد مع الشاحن إلى الاستعانة بناقل أخر لتنفیذ النقل سواء كان كاملا آو جزء منه 

المتعاقد و الثاني من قام بالتنفیذ  الناقلهو و هنا تكون أمام حالة یظهر فیها نوعان من الناقلین الأول 

ناقلین متتابعین لتنفیذ  كما انه قد یلجا الناقل المتعاقد مع عدة  )الناقل الفعلي(المادي و الفعلي لعملیة النقل 

عملیة النقل و هو النقل المتتابع الذي یتم بتنفیذه بموجب عقود نقل منفصلة و متتابعة تبرم بین الناقل 

   .بموجب سند الشحن  1د و الناقلین الفعلیینالمتعاق

  :مسؤولیة الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي -1

لواقع مع یبرم عقد النقل مع الشاحن و یكتسب تلك الصفة من ا الذيالناقل المتعاقد هو الناقل البحري      

یكون اسم  أنلك ذلانجازها و یترتب على  أخركلف ناقلا  أوقام هو بعملیة   إذا الشاحن بعض النظر عما 

التأخر أو التلف أو الهلاك الذي مدكور في سند الشحن و بالتالي فهو مسؤول في مواجهة الغیر عن  الناقل

  2یقع للبضائع

اعتبر مجهز السفینة هو  بصفة غیر دقیقة و لیست واضحة أواسم الناقل سند الشحن  ذكرو في حالة عدم 

 أوكل شخص ابرم العقد  بأنهالناقل  إلى أشارتو اتفاقیة هامبورغ  ق ب ج 754ادة الناقل حسب نص الم

  . 3باسمه مع الشاحن

و علیه  أخرناقل بحري  إلىیة النقل بتنفیذ عملیعهد الناقل المتعاقد  أنكما یقصد بالناقل الفعلي هو -     

المادي  التنفیذیتعهد بعملیة  الأخیرو هدا , فنطاق المسؤولیة یمتد لیشمل كل ناقل و لو لم یتعاقد مع الشاحن 

جزئي في بعض مراحل  أوو الفعلي للعملیة النقل المتفق علیه بین الشاحن المتعاقد سواء كان التعهد كلي 

                                                           

.127سوزان علي حسن،المرجع السابق،ص  - 1  
،لنیل "الدولیةحالات مسؤولیة الناقل البحري في عقد النقل  البضائع في التشریع مقارنة مع الاتفاقیات "عصام الصمادي،-2

 2017،عمان كانون الثانيالأوسطشهادة الماجستیر دولي خاص،مؤطر محمد إبراهیم الو الهیجاء،كلیة الحقوق جامعة الشرق 

  .40،ص 
ابرم باسمه عقدا مع الشاحن لنقل  أویقصد بمصطلح الناقل كل شخص ابرم عقدا "اتفاقیة هامبورغ  1ف 01المادة  -  3

  ".البضائع عن طریق البحر
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موافقة  إلىیتمتع بهده السلطة دون الحاجة  الذيتعاقد النقل لعملیة نقل البضائع المسلمة له من الناقل الم

   1.الشاحن

 "TRANS PORT" SUTITUTE "كترجمة للكلمة الفرنسیة الفعلياستخدام عبارة الناقل  إلىقد وجه النقد و 

 تنفیذفي  الأصليمحمد بهجت قاید انه یستخدم كلمة الناقل البدیل التي تقوم مقام الناقل  :و یرى الدكتور

انه و بناء على  إلا, العقد و هدا ما استخدمه الدكتور احمد حسنى على عكس البعض استعمل كلمة النیابیة 

الجزائري سكت عن بعكس المشرع   2لفظ فعلى  هي الكلمة القانونیة أن هامبورغالترجمة الانجلیزیة لاتفاقیة 

ولیة الناقل الفعلي و المتعاقد في حالة لمسؤ  1978من اتفاقیة هامبورغ  10تنص المادة و التفرقة بینهما 

  : خیاران و هما  إلیهوصولها فلشاحن و المرسل  تأخیر أوللبضائع  أضرارحدوث 

سواء  الفعليعقد النقل  تنفیذ أثناءالتي حدثت  الأضرارالناقل المتعاقد و طلب التعویض عن  إلىالرجوع _1

   .جزئیا أوعهد عملیة النقل كلیا 

  .التي لحقت البضائع في فترة تواجدها عنده الأضرارالناقل الفعلي و طلب التعویض عن  إلىبرجوع  أما_2

كما أن الناقل الفعلي و الناقل . طبقا للفقرتین من المادة فان الناقل المتعاقد یكون مسؤول أثناء التنفیذ النقل و 

 .3عند وقوع المسؤولیة و في حدودها تكون المسؤولیة بالتكافل و التضامن

  :مسؤولیة الناقل المتتابع بسند الشحن -2

النقل المتتابع هو النقل الذي یكون بحري في جمیع أجزائه و هدا النوع من النقل یكون بتعاقد الشاحن و 

الناقل مهین على أن یقوم هدا الأخیر بعملیة النقل في میناء معین ثم یسلم البضاعة إلى ناقل ثاني لینقلها 

 یسلمها هدا الأخیر غالى الذي یلیه حتى تصل إلى المرسل إلیه في المیناء النهائيإلى میناء أخر ثم 

 

                                                           

 1- أمینة بورطال،"انعكاس تعددیة صفة الناقل البحري للبضائع في نظام المسؤولیة علي ضوء قواعد هامبورغ و روتردام و 

التشریع الجزائري الداخلي"، المجلد7، ع01 ،2018 جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة 

181والاقتصادیة،ص    

78محمد عبد الفتاح، عقد النقل لبحري، المرجع السابق،ص  - 2  

599كمال حمدي المرجع السابق،ص  - 3  
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تفاق مع الشاحن الاب و لا یصدر الناقل البحري سند مباشر بل 1و یصدر الناقل سند الشحن لكل عملیة نقل 

  .و یكون على اطلاع بوجود ناقلین آخرین یتولون إجراء عملیة النقل

ند الشحن مباشر مسؤولا عن النقل الكامل و تقتصر مسؤولیة كل منهم على تنفیذ أن الناقل الذي یصدر س

ا النوع من النقل یخضع لشروط سند الشحن المباشر ذو ه ،عملیة و دلك بالتضامن و التكافل جزء من ال

  .من اتفاقیة هامبورغ  11ق ب ج و المادة  764ا ما أكدته المادة ذوه

نصها المشرع و  ،الجو أویتم بطرق مختلفة بطریق البحر و جزء منه في البر  الذيالنقل المختلط فهو  أما

باریس فتنقل بمطار  إلىتكون البضاعة مرسلة من دمشق  أنق ب ج و مثال دلك  763الجزائري في المادة 

    .باریس إلىبالقطار من مرسیلیا مرسیلیا و  إلىبطریق البحر بیروت و  إلىالسیارة من دمشق و 

  :المساعدین له الأشخاصالناقل البحري اتجاه مسؤولیة -3

عدة لمساعدته بنقل البضائع فمنهم من یعمل لصالح  بأشخاصالتزاماته التعاقدیة  لتنفیذیستعین الناقل _ 

التزامه  لتنفیذكالبحریین و هو كل شخص یعمل على سطح السفینة و یساعد الناقل  السفینةالناقل على متن 

العقد و من بینهم الربان و المرشد و تكون العلاقة بینهم تبعیة و التي یحكمها عقد عمل البحري  تنفیذ أي

   .2عندما یكون الناقل هو نفسه المجهز للسفینة أساسا

التي یرتكبها  الأخطاءالمرسل و هناك العدید من  أوعنهم في مواجهة  الشاحن  قد یكون الناقل مسؤولاو _ 

مسؤولیة  الأخطاءالتجاریة یسال الناقل عن هده  فالأخطاء: التجاریة و الملاحیة  الأخطاءالبحریون و منها 

ملیة النقل و الشحن و التفریغ ع أثناءعلى البضاعة  المحافظةتعاقدیة عن فعل الغیر مثال تقصیر الربان في 

الناقل لالتزاماته  تنفیذعن  الأخیرةالرص  فالغیر لا تربطه علاقة تعاقدیة مع الناقل و لا یجوز لهده و 

الملاحیة فان الناقل لا  الأخطاء أما  3المسؤولیةلا یجوز وضع شرط یعفیه من  أيالتعاقدیة في هدا الایطار 

في القیادة و تصادم بعفي الناقل من  السفینة كخطأالمرشد  أون ابمسؤول عن الأخطاء الصادرة من الر یعتبر 

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة "تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة "، اعراب  كمیلة -  1

   118،ص  26/06/2016حوریة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الماجستیر،فرع قانون النشاطات البحریة و الساحلیة،یسعد 

.119عصام الصمادي، المرجع السابق،ص   2  

.66سلیم بودلیو ، المرجع السابق،ص  - 3  
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 أوالملاحیة التي یرتكبها الربان  الأخطاء"  1924من معاهدة بروكسل  04المسؤولیة فقد نصت المادة 

  ."  1عن الناقل الآخرونالبحریون  المندوبون أوالمرشد 

 أثناءیة النقل و ل و یعملون لصالحه بعد انتهاء عملالبریون الدین یساعدون الناق الأشخاصهناك  كذلك_ 

یل السفینة و هو یرتبط بالناقل  بموجب عقد وكالة و كل ضرر یقوم به هدا الوكیل من التفریغ و هما وك

  إلیهالمرسل  أوسؤول عن دلك اتجاه الشاحن مالتلف یكون الناقل هو ال أوالهلاك  أوفي التسلیم  تأخر

 ووضعهاالبضاعة و  إنزالو الرص و  الشحنهناك مقاول المناولة یقوم بعده اتصال تشتمل عملیات  كذلكو 

 جب عقد مقاولة فیجب علیه بدل عنایة و اتخاذمرتبط مع الناقل بمو  الأخیرعلى سطح السفینة و یكون هدا 

كافة التدابیر و الاحتیاطات من اجل المحافظة على البضائع و كل ضرر یلحقه بالبضاعة یكون الناقل هو 

 .المسؤول 

  ي للبضائع دفع مسؤولیة الناقل البحر : الفرع الثالث 

البضاعة  ام بتحقیق نتیجة و المتمثلة في إبطالعقد النقل البحري للبضائع یولد التز  أنسبق و بینا سابقا      

 إلىالمسؤولیة یؤدي  أساسالاختلاف  أنو مما لاشك فیه  ،میناء التفریغ المتفق علیه  إلىالمشحونة 

 نإبالتزامه قامت مسؤولیة و  العقدي فان اخل الخطأ أساسالمسؤولیة علي  أنبما و  دفعهااختلاف طرق 

ما توفر سبب من  إذا المسؤولیةمن  أدنىو الضرر الحاصل  الخطأبین   2یقطع علاقة السببیة أناستطاع 

 إدراجالاتفاق على  الأطرافالاتفاقیة كما هو الحال في جمیع العقود یجوز  أوالقانوني  الإعفاء الأسباب

  .لمسؤولیة في حالة خطئه المدین من ا الإعفاءشرط 

   .الاتفاقیة الإعفاءالقانونیة ثم شروط  الإعفاءوعلیه سنتناول حالات _ 

  القانونیة  اتالإعفاء) أسباب(حالات :  أولا

التي  الإعفاءجاءت غیر مطابقة لحالات  أنهاالناقل من المسؤولیة یجد  إعفاءالمتمعن في حالات  إن_ 

لك لان المشرع الجزائري تطرق في اتفاقیة بروكسل و استشف منها و ذ 1924جاءت بها اتفاقیة بروكسل 

                                                           

.ق ب ج 803ا ما أخد به المشرع في التقنین البحري بنص المادة ذه - 1  
،الجزء الأول،المجلد الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة، 03الجدید،طعبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني  -2

   .993، ص 2006بیروت لبنان،
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ه الحالات على سبیل لفرنسي  و حدد المشرع الجزائري هذحالات من القانون ا أخد أخرىحالات و من جهة 

  :ق ب ج و تتمثل هده الحالات فیما یلي  803الحصر یعفى الناقل من المسؤولیة بنص المادة 

عندما یقدم الناقل دلیل على انه قام بواجباته المسبة في  :ة الملاحیة للسفینةحالة عدم الصلاحی-1

الناقل بدل  فعلى,  أولىفقرة  04و هي نفس الحالة في اتفاقیة بروكسل حسب المادة  أعلاه 770المادة 

لما للملاحة طا السفینةعنایة و جعل السفینة صالحة للملاحة حتى یعفى من مسؤولیة الضرر عدم صلاحیة 

  .1التزامه بتنفیذقام 

یلحق ضرر بالبضاعة و هي العیوب التي لا یمكن  الذيكما یعفي الناقل و لا یسال عن العیب الخفي      

كشفها ببدل العنایة المعقولة و الفحص الدقیق و هاته العیوب تكون في السفینة غیر ظاهرة برغم من بدل 

    2المسؤولیةالاهتمام من الناقل من العنایة و 

 أوالمرشد  أوالتي یرتكبها الربان  الأخطاءهي   :الأخطاء الملاحیةعن  المسؤولیةمن  الإعفاء-2

ت علیه الناقل و هداما نص اخطأ أوكان مسبب ممن فعل  إذا إلاحالة الحریق   الآخرونالمندوبون البحریون 

قوة قاهرة و عبء  إلىفانه یعود , كان لیس لناقل سبب فیع  بروكسل و الحریق یعد قوة قاهرة إذااتفاقیة 

 أفعال إلىیقع على من قام بالضرر نتیجة الحریق و یثبت مسؤولیة الناقل و یرجع سبب الحریق  الإثبات

  .3الناقل الخاطئة

 الأعاصیر بالأخطارو یقصد  :الصالحة للملاحة الأخرىو حوادث البحر و المیاه  أخطار حالة-3

الناقل من لإعفاء الرحلة و یتسبب بهلاك البضاعة لیس سبب  أثناءمما یعیق السفینة  الصخورالغیر عادیة و 

  .تتوفر فیها شروط القوة القاهرة  أخرىالمسؤولیة بل هي استثناء غیر عادي و متوقع بعبارة 

الحالات كحالة  منبمجموعة و المشرع الجزائري  1924نصت اتفاقیة بروكسل  :حالة القوة القاهرة-4

الربان بدخول احد المواني  التي لم تتخلص من الثلج بعد  كأمرفیه   الإنسان  لإرادةالقدر فلا تكون القضاء و 

                                                           

  1-محمد بوراس ،" مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بین أحكام القانون الجزائري و اتفاقیة هامبورغ "،جامعة تیارت،ص 177
ث البحریة طبقا لمعاهدة بروكسل و تعدیلاتها،مطبعة الأطلس، احمد محمود حسني،النقل البحري الدولي للبضائع و الحواد-  2

   . 2009اتفاقیة روتردام" ز"البند  03ف 17،راجع في نفس المعنى المادة  69، ص1981القاهرة،

.78سلیم بودلیو، المرجع السابق،ص  - 3  
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حوادث الحرب  أیضاو هناك  1الصاعقةكالقوة البشریة من تفادیها  عجز كذلكهلاك البضائع و  إلىفیؤدي 

  .3الأهلیة راباتطضحالة الفتن و الاكالقراصنة و  2العمومیین الأعداء أعمالو حالة 

في وجه العمال أو إعاقته كلیا أو جزئیا  صانعمال أوإغلاق المستودعات  وحالة الإضرابات - 5  

  .ب الهلاك و الضرر لوقوع قوة قاهرة بسمكن للناقل التخلص من المسؤولیة  تی ،مهما كانت الأسباب

السفر أخد لها المشرع  :نقص البضاعة أثناء أوعیب ذاتي للبضائع  أوحالة العیب الخفي -6

عدم توافق عبارة نقص البضاعة أثناء السفر و التي تقابلها  أنالجزائري من القانون الفرنسي و الملاحظ 

نقلها بطریق البحر كتبخر  أثناءوزن البضاعة  أویلحق حجم  الذيعبارة و المقصود منها النقص الطبیعي 

  .بعض البضائع بسبب الحرارة 

 انونق  803نص المادة ا لوفق :البضائع تعلیم أوتكیف  أوالشاحن لاسیما تحزیم  أخطاءحالة -7

في  المسؤولیةكما یعفى الناقل من ,  المسؤولیةالناقل من  بعفي هكذاراجع من الشاحن و  فالخطأ  حريب

   4.من الشاحن الكاذبحالت التصریح 

تأخیر  أوتلف البضاعة  أولا یسال الناقل عم هلاك  :في البحر  الأموال أو الأشخاصحالة انقاد -8

 الأموال لانقادتدابیر معقولة  اتخاذفي البحر و  للأرواحمحاولة انقاد  أووقع دلك بسبب انقاد  في وصولها إذا

د معاهدة بروكسل تعفي الناقل من المسؤولیة عن الضرر الناتج عن المساعدة و الانقا أن یلاحظفي البحر و 

و قواعد  هامبورغق ب ج بعكس اتفاقیة  803به المشرع الجزائري بنص المادة  أخدو هدا ما  5البحري

في التسلیم الناتج عن التدابیر  التأخر أوتلفها  أوالناقل من المسؤولیة عن هلاك البضاعة  أعفىروتردام فقد 

   .الممتلكاتو تدابیر لانقاد  الأرواحلانقاد 

اتخاذ باتفاقیة و  تأثرههده الحالة بسبب  إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق  :الحیوانات الحیةحالة نقل -9

النقل الحیوانات یتطلب عنایة خاصة و نظرا لخضوع  أنمثل هدا النقل یخضع للقواعد العامة و و  بروكسل،

                                                           

.330عبد القادر لعطیر باسم محمد ملحم،المرجع السابق ،ص  - 1  

.ق ب ج  803المادة   2  

.1924اتفاقیة بروكسل 2ف  04المادة - 3  
لا یعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المتسبب للبضائع أو ما تبعها إذا ارتكب الشاحن "ق ب ج 810تنص المادة  -4

   " .یعتمد  تصریحا كاذبا بشان نوعیتها أو قیمتها في وثیقة الشحن أو وثیقة أخري مؤیدة للنقل

"محاولة انقاد الأرواح أو الأموال في البحر:لا یسال الناقل عن الهلاك الناشئ عن "اتفاقیة بروكسل"ل"بند 2ف 4المادة  - 5  
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 إعفائهفي سند الشحن من شرط  أدرجهالعامة كان یجوز للناقل التمسك بما  الإحكام إلىهدا النوع من النقل 

و جعلت الناقل غیر  لإحكامهانقل الحیوانات الحیة  هامبورغ أخضعتفي حین اتفاقیة  1من المسؤولیة

كحقوق  المخاطر خاصةالضرر ناشئ عن  أوالهلاك  یثبت أن أنضرر یحدث لها شریطة   أيمسؤول عن 

  .وانات بعضها تقاتل الحی أوبدوران  الحیوان من هول البحر أو إصابتها

تابعیه و قد یكون طرف في العقد  أوغیر الناقل  أخرو هو كل خطا من شخص  :الغیرخطا -10

   .2كنه تسبب في أحداث ضرر البضائعو ل و قد یكون شخص أخر إلیهالمرسل  أوكالمرسل 

  " التخفیف  أو الإعفاءشروط " الاتفاقیة اتالإعفاءحالات :  ثانیا

وجاءت , مشروع  أمرالتحقق منها  أوالعقد من المسؤولیة  أطرافاحد  إعفاءهو  تفافيالا الإعفاء إن  

 أحكامنصت على  أنها إلا مرأتعد  بأحكاممعاهدة بروكسل  أحكامالجزائري و  الواردة في التقنین الأحكام

   :تيالآمخالفتها حسب  للأطرافتجوز 

نه یعد بطلان و عدیم المفعول كل شرط البحري أمن القانون  811ص المادة المشرع الجزائري في ن أخد    

   :غیر مباشر ما یلي أوالمباشر  أثره أوتعاقدي یكون هدفه 

  :تحدید المسؤولیة الخاصة بالنقل و دلك فیما بخص الحالات التالیة  أو أبعاد-أ

  .عدم صلاحیة السفینة لنقل البضائع–ق ب 770المادة-1

   .قام بها الناقل البحري بعملیة رص البضائع في حالة ما إذا ق ب المتعلقة 773المادة-2

 إلىیلزم بها الناقل البحري بالبضائع و دلك  إلىو العنایة التامة  المحافظةق ب المتعلقة بعدم  780المادة-3

   .ق ب ج 804و  802.803و  780بالمواد  الشأننفس غایة و 

ما عدا في حالة ما جاء في  أعلاه 805حدد في المادة  الذيتحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ  -ب

  . 808المادة 

  .منح الناقل الاستفادة من التامین على البضائع - ج

                                                           

".م"و "ل"بند 03فقرة   2009اتفاقیة روتردام  17المادة _ 1  

.139سوزان علي حسن ،المرجع السابق، ص _  2  
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 وأحداث نسبیا في حالة الاشتراك في الخطأن مندوبیه مسؤولی أوالمشرع الجزائري جعل الناقل  أنكما  _

و علیه   1الناقل من المسؤولیة إعفاءیحدد فیه  أوج ر دتفاق بموجب عقد النقل یالضرر للبضاعة فیتم الا

من المسؤولیة في اتفاقیة بروكسل فقد منعت  الإعفاءالاتفاق على  أما الأضرارانه غیر مسؤول عن  إثبات

الاتفاقیة  أحكامشكل من تلك الشروط و اعتبرته بطلان مطلقا مما یجعل  بأيمن المسؤولیة  الإعفاءشروط 

لك حمایة الشاحنین من أراد بذا فالمشرع الدولي هذو ب, للاتفاق على مخالفتها وز من النظام العام لا تج

  2.تعسف الناقلین

  : كالأتيو هي  3الإعفاءو یتضح من خلال اتفاقیة بروكسل حالات لبطلان شروط _ 

عقده مع الشاحن مما یسمح له بتغطیة مسؤولیته  الذيكشرط التنازل عن المنفعة التامین على البضائع _ 

   .التابعین له أوالناقل  إعفاءشرط  كذلك, على نفقة الشاحن  أخطاءهعن 

ع بمما یت لإحكامهافهي تبطل كل الشروط و بوجه عام المخالفة  هامبورغشروط البطلان في اتفاقیة  أما _ 

  .لاتفاقیة ه اذمن ه 2ف  23حسب نص المادة  الآمرةطابع القواعد 

مثنیة لعقد النقل البحري لا  وثیقةو  أیةفي  أوفي سند الشحن  أوكل شرط یرد في العقد النقل البحري -ا

هده الاتفاقیة یعتبر باطلا و في حدود مخالفته لها و  لأحكامغیر مباشر  أویكون مخالفا بشكل مباشر 

شرط یتضمن التنازل عن الحقوق  أیة و4الوثیقة أوالبطلان لا یؤثر في صحة الشروط الواردة في العقد 

   5.شرط مماثل یعتبر باطلا و لاغیا أيالناشئة عن التامین على البضائع لصالح الناقل و 

هده الشروط باستثناء بعض  أباحت فإنهامن المسؤولیة  الإعفاءكانت هده النصوص قد حرمت شروط  و إذا

شرط عدم المسؤولیة في الوثیقة الشحن صحیح و لا یبطل  إدراجحالات النقل و اعتبرت صحیحة و یكون 

  :و هي  أثره

و یستوجب  المسؤولیة التي قررتها اتفاقیة  بروكسل لأحكاملا یخضع نقل الحیوانات الحیة : نقل الحیوانات - 

و نص على , لك نقل البضائع على السطح التي یتفق على نقلها و یعفى نقلها في ظروف خاصة و كذ

                                                           

.جق ب  804المادة - 1  

.511مصطفي كمال طه، المرجع السابق،ص  - 2  

.1924اتفاقیة بروكسل  08ف 3المادة -   3  

230علي البارودي ،هاني دویدار، المرجع السابق، ص  - 4  

111لطیف جبر كوماني،مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص   5  
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اتفاقیة  أنالتي تتعرض لها كما  الأضرارمن المسؤولیة و بالتالي یسمح بالاتفاق بشان  لإعفاءاالشروط 

المشرع الجزائري للناقل  أجازنقل البضائع على السطح و یكون دلك بناء على اتفاق و  عالجت هامبورغ

الناقل  إعفاءزائري اشترط رع الجشالم أنكما , البضائع  أوتحدید مسؤولیة في حالة نقل الحیوانات  أوباعفاءه 

لك  الكمدة من الشاحن إلى غایة تحمیلها و كذ مند استلام البضائع الأضرارمن المسؤولیة عن الخسائر و 

و لكن لا یجوز . إلى صاحب الحق یسلمها الناقل  أنغایة  إلىالممتدة بین التفریغ ووضعها على الرصیف 

   1.عن المسؤولیة في المرحلة الملاحیة الواقعة بین میناء الشحن و التفریغ الإعفاء

كما أن تنازل الناقل عن بعض الحقوق أو الإعفاءات المخولة له في اتفاقیات كلمها أو بعضها یكون   

كما انه قد ,  الإعفاءتمسك بسبب من الأسباب  أوبالاتفاق الطرفان على أن یتنازل عن بعض من حقوقه 

كون الاتفاق بیم الناقل و الشاحن على زیادة في مسؤولیته و التزامه و كلها تعد شروط صحیحة و یتم ی

    2.تدوینها في وثیقة الشحن

في النص بسندات الشحن على  الأحكامتمنع  نصت نفس المادة  من المعاهدة في الفقرة الثانیة انه لا كما  

فمكن الاتفاق بین الشاحن و الناقل على تسویة الخسائر  , ومیة البحریة العم بالخاسراتشرط فیما یتعلق  أي

تسرب الاتفاقیة على مرحلة سابقة  أنو الاتفاق على  3من الحد القانوني أعلىعلى مبلغ  كما یمكن الاتفاق

كانت  فإنهاالفقرة الثالثة  23و حسب المادة  هامبورغاتفاقیة  إلى بالإضافة 4لترفیع اللاحقة أوعلى الشحن 

التي  فأحكام الأولىمن المسؤولیة بخلاف المادة  الإعفاءشرط  أو الإبطالمتشددة في مسؤولیة الناقل في 

لا تسمح و لا تجبر الاتفاق  بأنهاسمحت لناقل في زیادة مقدار مسؤولیته و التزاماته و یفهم من هده الاتفاقیة 

  . الأحوالحال من  بأنهعلى تغیر قواعدها 

التزاماته  تنفیذ الدین یساعدون الناقل عل الأشخاصجمیع : هم الإعفاءتفیدین من المس الأشخاص

البریون حسب  الأشخاص كذلكالتابعین له و هم التابعون البحریون و  الأشخاصالناقل و  إلى بالإضافة

  .ق ب ج  814و المادة  813المادة 

  

                                                           

ق ب ج  813المادة  - 1  

  2 1924اتفاقیة بروكسل 01ف فقرة  05المادة  -

260، ص 2012،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 02ط"دراسة مقارنة"مصطفي كمال طه،أساسیات القانون البحري - 3  

.512مصطفي كمال طه، المرجع السابق،ص  - 4  
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  التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع : المطلب الثاني   

الأصل العام و طبقا للقواعد العامة یغطى التعویض بمقدار الضرر اللاحق بالمضرور ، بید أنه   

یصعب في الواقع الأخذ بمبدأ التعویض الكامل للضرر في الظروف الخاصة و المحیطة بعملیة النقل 

الرحلة البحریة للسفینة تكتنفها العدید من المخاطر الجسیمة و التي تؤدي إلى وقوع حوادث البحري ، ذلك أن 

و تحدید 1ذلك أضرار ضخمة سواء على الأرواح أو الأموال الموجودة على السفینة بحریة ما ینجم عن

الناقل أثناء عملیة  القانوني للمسؤولیة یعتبر صورة من صور الإعفاء وذلك لمراعاة الظروف التي یتلقاها

شروط تعفیه من المسؤولیة ، وإن كانت مسؤولیة الناقل تقوم على الخطأ  إدراجالنقل البحري ولحرمانه من 

و في مقابل ذلك   2فان متلقي الخدمة یعفى من مشقة إثبات خطأ الناقل ،و یمثل ذلك حمایة لمتلقي الخدمة

التي تلحق البضاعة سواء  الأضرارالواجب دفعها عن فقد وضع مبدأ المسؤولیة المحدودة بوضع تعویضات 

مقابل للمضرور عما لحقه من خسارة و ینشأ  إعطاءو التعویض هو  3كانت مسؤولیة تقصیریة أم عقدیة

بذلك الحق فیه من یوم نشوء الضرر أو من اكتمال المسؤولیة و قد یكون تحدید التعویض في حالة 

( وقد یكون التعویض عند انعدام المسؤولیة ) الفرع الأول ( الاتفاق المسؤولیة ویكون بحسب القانون أو ب

  ) الفرع الثاني 

   في حالة المسؤولیة  التعویض: الفرع الأول 

   التحدید القانوني:أولا

المقصود بالتعویض هو تحدید حد أعلى لمبلغ التعویض الذي یلتزم به الناقل البحري بدقة لصاحب الحق في 

ولا یجوز للقاضي الحكم لما یتجاوز الحد الأقصى للتعویض  4متى ترتبت المسؤولیة المدنیة البضاعة المنقولة

قانون  188، فطبقا للقواعد العامة یغطى التعویض مقدار الضرر اللاحق بالمضرور حسب نص المادة 

  . 5مدني  و حسب المادة فأموال المدین جمیعا ضامنة لوفاء دیونه

                                                           
 .355- 354المرجع السابق، ص ص  البحري،القانون  الفقي،محمد السید  -  1
 .279، ص،  2008منشورات الحبلى الحقوقیة، بیروت  ، ، 1هاني دویدار ، النقل البحري و الجوي ، ط -  2
 .144عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، المرجع السابق ، ص،  -  3
التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع عبد الغني عقون ،  -  4

 .، الدكتورة حنیفة بن شعبان ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، بن عكنون ، المؤطر عقود المسؤولیة
   ".أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه"من القانون المدني الجزائري أنه  188تنص المادة  -  5
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العقد ، من ثمة  تنفیذحمل الناقل مسؤولیة عدم أن ت الجزائري ولا الاتفاقیة الدولیة، لم یشأ المشرع  

عن الضرر بسبب الهلاك أو  لتحدید مسؤولیة الناقل البحري یقابل وسط 1924وضعت معاهدة بروكسل 

د عن التلف اللاحق بالبضاعة یكون ذلك بحد أدنى حسب الاتفاق و حد أقصى لما یحكم به القاضي فلا یزی

و مراعاة لظروف عقد النقل  1عن كل طرد أو وحدة أو ما یعادل هذه القیمة بعملة أخرى إسترلینيمئة جنیه 

 لما نشأة اتفاقیة هامبورغ أن تحمل الناقل مسؤولیة عدم تنفیذ العقد كاملة و التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل

اعتبره بحد أقصى و مهما كانت نوعیة  و ،مبلغ معین لتعویض الضررالبحري یكون بقیمة معینة و 

  . 2المسؤولیة

   :التحدیدنطاق تطبیق -1

لف أو تأخر البضائع في یسري التحدید القانوني للمسؤولیة على جمیع الدعاوى الناتجة عن الهلاك أو الت

أما  3التقصیریةیسري التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل سواء كانت مسؤولیة عقدیة أم المسؤولیة وصلها و 

من  05فقرة  04البضاعة لا تدخل ضمن التحدید حسب نص المادة  إیصالالأضرار الناتجة عن تأخر 

ق ب ج ، و العقد إذا  805معاهدة بروكسل و هذا لخلاف ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

العقد یخضع لأحكام القانون البحري إذا كان التأخر تحكمه القواعد العامة ، و كان یخضع لأحكام المعاهدة ف

بالنسبة للنقل بمقتضى سند إیجار فالتحدید یكون من ق ب ج ، و  805خضع لأحكام المادة فالأضرار ت

لا یعد التحدید تقدیرا جزافیا لقیمة الضرر أو وحدة الشحن بحیث و  4الوقت الذي ینظم العلاقات بین الطرفین

رر الحقیقي الذي لحق صاحب البضاعة ، بل یعتبر حد أقصى لما یستحق بطریقة تلقائیة دون اعتبار الض

 إلاقیمة الضرر أدنى من هذا الحد فلا یستحق المضرور  ا ثبته الناقل البحري من تعویض و إذلیفع

یكون  له الحق  في ادعاء الحصول على قدر التعویض المقرر حسب   أنالتعویض المساوي للقیمة دون 

كما انه لیس هناك محل لتطبیق قاعدة النسبیة بین  قیمتي الضرر  والطرد  وتطبیقها   5الاتفاق أو الاتفاقیة

على الحد القانوني  للمسؤولیة  وتكون في حالة  تجاوز  القیمة  الحقیقیة للطرد  الحد القانوني ولا یلزم  

یصیب الشاحن ویبرأ  أو دفع ألفي جنیه عن كل طرد أو وحدة شحن في حالة   الذيالناقل بالتعویض عن كل 

 .ما إذا كان  الضرر یزید عن ذلك 

                                                           
 .1924من معاهدة بروكسل 05ف  04المادة  -  1
 .1978من اتفاقیة هامبورغ  07المادة  -  2
 .356ص  السابق،المرجع  الفقي،محمد السید  -  3
 .91دلیو ، المرجع السابق ، ص و سلیم ب -  4
 .7عبد الغني عقون ، المرجع السابق ، ص -  5
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تختلف طبیعة التأمین عن طبیعة تحدید المسؤولیة فمعناه الجزاء عن الخطأ ارتكب ولا یستحق التعویض     

الضمان و یهدف إلى حد معین من  إلا في حالة انشغال مسؤولیة الناقل ، بعكس التأمین و یحمل معنى

التعویض للمضرور حتى في حالة انعدام المسؤولیة عن الحدث الضار و هذا الأساس یقوم على مبدأ 

  .1المشاركة في الأعباء و توزیع الخسارة على أكبر عدد ممكن

  :الأمر ، أي یمكن صاحب البضاعة یكون بإحدى الحالات الآتیة  إثباتفي حالة 

 .مقدار الضرر عن الحد الأقصى للتعویض فلا یحصل المضرور إلا على ذلك الحدأن یزید -1

یكون مقدار الضرر مساوي للحد الأقصى للتعویض و علیه یكون من حقه التعویض في مقدار -2

 .الضرر

أن یقل مقدار الضرر عن الحد الأقصى للتعویض ، فلا یستحق المضرور إلا تعویضا معادل للضرر -3

لمضرور ، ولا یجوز له المطالبة بالحد الأقصى لأن في ذلك اثر على حساب الناقل الذي أصاب ا

 .البحري 

بینت الاتفاقیات الدولیة و المشرع الجزائري  :الحد الأعلى للمسؤولیة الناقل البحري للبضائع-2

  .مقدار الحد الأعلى

  : الحد الأعلى للناقل في الاتفاقیات الدولیة : أولا 

  :یلي أهم الاتفاقیات و نعرض فیما 

 : 1924التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في اتفاقیة بروكسل -1

في أي حال من .لا یلزم الناقل و السفینة " انه . 1924في معاهدة بروكسل  05فقرة  04نصت  المادة 

د على مئة جنیه انجلیزي  عن التلف اللاحق بالبضائع أو ما یتعلق بها بمبلغ یزی أوالأحوال یسبب الهلاك  

كل طرد أو وحدة على ما یعادل هذه القیمة بنقد عملة  أخرى مالم یكن الشاحن قد بین جنس البضاعة 

  .وقیمتها قبل الشحن وان هذا البیان قد دون في سند الشحن

تقید الناقل لا  ولكنها لا. عكسها إثباتویعتبر هذا البیان الوارد  بهذه الكیفیة في سند الشحن قرینة یجوز 

تعمد الشاحن  أو ،ما یتعلق بها أوالتلف اللاحق بالبضائع  أوحالة الهلاك  أیةیسأل الناقل أو السفینة عن 

  ".من تدوین بیان غیر صحیح عن البضاعة أو قیمتها في سند الشحن 

                                                           
 .84ص  السابق،رشید الواحد، المرجع  -1
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لاك البضائع من خلال نص المادة فان اتفاقیة بروكسل تقضي بأن لا تتعدى مسؤولیة الناقل البحري عن ه

  . وحدة أوتلفها مبلغا یزید عن مئة جنیه انجلیزي عن الطرد  أو

ذهب و ألغیت هذه المادة بموجب  إسترلینيجنیه 100وعلیه فان الوحدة لتحدید عن كل طرد أو وحدة هي 

و أصبح التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل في حالة التلف أو الهلاك عن كل طرد أو وحدة  1968بروتوكول 

  .1التالفة أوفرنك عن كل كیلو غرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة  30

انكاري هي الوحدة النقدیة و التي تحتوي الوحدة الحسابیة و هي الفرك بو  أنهاـكما حددت الاتفاقیة الفرنك 

و بالإضافة إلى التعامل بالحاویات فقد اعتبرها  2من الآلاف 900میلغرام من الذهب عیار  65.5على 

من ملحقات السفینة ففي كل طرد تحتسب لما تحتویه من طرود بأنها طرد واحدة ، وتم  1968بروتوكول 

استبدال الناقل بالوحدة الخاصة  1968المصدر لبروتوكول  1979تحدید مسؤولیة الناقل وفقا لبروتوكول 

وحدة من وحدات السحب  666.67كمعیار لتحدید مسؤولیة الناقل وحددت عن كل طرد وحدة لمقدار 

  . 3على حسب احتساب صاحب الحق في التعویض الإجماليالحاملة عن كل كیلوغرام من الوزن 

 : 1978حري للبضائع وفقا للاتفاقیة هامبورغ التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل الب-2

 1924لمعالجة كل الصعوبات و الغموض لاتفاقیة سندات الشحن   1978جاءت معاهدة هامبورغ 

الهلاك أو التأخر في التسلیم مهما كان أساس الدعوى سواء كانت  أوجعلت التحدید یسري على التلف 

 :من هذه الاتفاقیة حدود المسؤولیة كما یلي  6عقدیة أم تقصریة و قد حددت المادة 

 الحد الأعلى في حالة الهلاك أو التلف البضائع -أ

 عن الخسائر 5من الاتفاقیة بأنه تحدد مسؤولیة الناقل وفقا لأحكام المادة ) أ(جاء في الفقرة الأولى بند  

                                                           
لا یلزم الناقل أو السفینة في أي "بأنه  1924المعدل لمعاهدة سندات الشحن 1968من بروتوكول سنة ) أ(الفقرة  2المادة-  1

 30حال من الأحوال بالنسبة لأي هلاك أو تلف یلحق البضائع بمبلغ یزید عن عشرة ألاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو 

الهالكة أو التالفة أیهما أكبر ، ذلك مالم یبین جنس البضاعة وقیمتها قبل الشحن فرنك عن كل كیلو من الوزن القائم للبضائع 

 .أو أثبت ذلك في سند الشحن
  .لاهاي فسبي 1968بروتوكولي -  2
  .345عبد القادر العطیر ، باسم محمد ملحم ، المرجع السابق ، ص-  3
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أو  أخرىوحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة الشحن  835الناتجة عن الهلاك البضائع أو تلفها بمبلغ یعادل 

  .1و یتلف أیهما أكبروحدة حسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن القائم للبضائع یهلك أ 2,5

النقل المستحقة الدفع على  أجرةتحدد المسؤولیة الناقل على التأخیر في التسلیم بمبلغ یعادل نصف مثل 

النقل بموجب عقد النقل البحري فمقدار التعویض  أجرةالبضائع المتأخرة و أن لا یتجاوز بهذا المبلغ مجموع 

  .2الشحنعن التأخر لا یزید على مرتین و نصف من أجرة 

   بالحاویات الحد الأعلى للمسؤولیة في حالة النقل - ب

من هذه المادة،تسري  "أ"لحساب أي المبلغین أكبر للفقرة :"من الاتفاقیة علي انه2فقرة  6تنص المادة     

في حالة استخدام حاویة أو منصة ناقلة،أو أداة نقل مماثلة،لتجمع البضائع فان الطرود أو :القواعد التالیة

وحدات الشحن الأخرى المعدة في سند الشحن و المذكور أنها معبأة في أداة من أدوات النقل هذه تحسب 

تعتبر البضائع المعبأة في أداة النقل المذكور وحدة طرودا أو وحدات شحن مستقلة، وفي خلاف ما تقدم، 

  .شحن واحدة

في حالات هلاك أداة النقل ذاتها أو تلفها، تعد أداة النقل المذكورة عندما لا تكون مملوكة للناقل أو         

  ."مقدمة منه بأي شكل آخر، وحدة نقل مستقلة واحدة

المسؤولیة في حالة النقل بالحاویات و هذه المسؤولیة تحدد عالجت المادة السادسة في الفقرة الثانیة تحدید 

على أساس عدد طرود أو وحدات  الشحن في الحاویات و تذكر في سند الشحن بأنها معبأة في حاویة 

  .بخلاف البضائع المعبأة في الحاویة وحدة شحن واحدة

لم یتضمن سند الشحن  إذبورغ من قواعد هام 6ومن أهم أحكام الحد الأعلى لتعویض حسب نص المادة     

تحدید لما بداخل الحاویة من طرود أو وحدات في سند الشحن معینة و بضائع عامة فكل طرد یعتبر وحدة و 

البضائع عامة ،أما في حالة التلف أو هلاك الحاویة و كانت مملوكة لا تغیر وحدة شحن وفي حالة ما كانت 

 .3دةمملوكة للغیر فتعتبر وحدة شحن مستقلة واح

  

                                                           
  .16ص السابق،المرجع  للبضائع،اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري  حمدي،كمال -  1
  .1978اتفاقیة هامبورغ) ب( بند 6المادة -  2
  .385ص السابق،المرجع  البحري،عقد النقل  ترك،محمد عبد الفتاح  -  3
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  2009التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل في قواعد روتردام-3

المسؤولیة عن  أنإن اتفاقیة روتردام تعتبر التعویض عن الهلاك البضائع أو تلفها الناجم عن التأخر و    

و  1الخسارة الاقتصادیة یكون بمبلغ یعادل ضعفي أجرة النقل الواجب دفعها في حالة الهلاك الكلي للبضاعة

اتفاقیة روتردام جاءت مخالفة للاتفاقیات الأخرى و اعتبرت المسؤولیة عن الهلاك أو تلف وحددته على 

وحدات عن  3 ـالتحدید على أساس الوزن حددته بـ أماوحدة حسابیة  875 ـأساس وحدة الشحن أو الطرد بـ

  .2الإجماليكل كیلوغرام من الوزن 

  یة في التشریع الجزائري للمسؤول الأعلىالتحدید الحد : ثانیا 

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة البضائع و قیمة :"قانون بحري جزائري 805تنص المادة 

البضائع قبل شحنها على السفینة و لم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن، أو أیة وثیقة نقل أخرى مماثلة 

ب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید عن فلا یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تصی

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام ویصاب  30وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  10.000

النقل  أجرةبخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى و بمقدار یعادل مرتین و نصف من 

ق و بمقدار یعادل مرتین و نصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطب

البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق علیه أو الوقت المعقول المطلوب من الناقل حریص أن یسلم 

 فیه البضائع، و لكن لا تزید عن مجموع أجرة الناقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري، في حالة استخدام

الحاویة أو أیة أداة أخرى لتجمع البضائع، فان العبرة في حساب أي المبلغین أكبر لتحدید المسؤولیة هي عدد 

الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى تثبت النقل  البحري و إذا تضررت أداة النقل نفسها و لم 

  .تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى

سابیة في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة و ستین  میلغرام و یقصد بالوحدة الح

نصف من الذهب، على أساس تسعمائة من الألف في النهایة، و یمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة 

بالعملة الوطنیة بأرقام مضبوطة و یتم تحویل في حالة دعوى قضائیة حسب قیمة الذهب للعملة المذكورة 

  ".النطق بالحكم بتاریخ

                                                           
  .2009من اتفاقیة روتردام  61المادة  -  1
  .من الاتفاقیة روتردام 01فقرة  95المادة  -2
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ق ب ج فان المشرع الجزائري وضع شروط معینة بتحققها تحدد مسؤولیة  805بناء علي نص المادة    

الناقل البحري،ویكون هذا التحدید یختلف من حالة الهلاك أو التلف أو التأخر في التسلیم أو في حالة 

لي لمسؤولیة في حالة حدوث ضرر استخدام الحاویة، ووضع شروط محددة حتى یتمكن الناقل من حد أع

للبضاعة ،ویكون في حالة عدم تصریح الشاحن أو ممثله بطبیعة وقیمة البضائع قبل شحنها على السفینة 

وكذا عدم التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة نقل مماثلة،ولا یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار 

لحد الأعلى ،والمشرع لم یأخذ التحدید القانوني بصفة مطلقة،بل وضع التي تصیب البضاعة إلا بمبلغ یعتبر ا

  1.ضوابط وشروط معینة،في حالة تحققها نكون أمام ما یعرف بالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل

  الحد الأعلى للمسؤولیة في حالة هلاك أو تلف البضاعة-أ   

وحدة  10.000البضائع أو التي تتعلق بملغ یزید عن لا یعد الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تصیب       

وحدة حسابیة عن كب كیلو غرام یصاب بخسائر أو  30حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

  2.أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأعلى المطبق

  الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في حالة التأخر في التسلیم -ب    

حدد المشرع الجزائري الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في حالة التأخر بأن یعوض المضرور         

بمقدار یعادل مرتین ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، التي لم تسلم في الوقت 

ضائع،وأخد المشرع الجزائري التعویض المتفق علیه أو الوقت المعقول أو المطلوب من الناقل لن یسلم فیه الب

      .في حالة التأخر علي أساس أجرة النقل  ولیس علي أساس ضابط  أو وحدة الشحن الطرد أو الوزن

  الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في حالة النقل بالحاویات -ج

ساب أي المبلغین أكبر لتحدید في حالة استخدام حاویة أو أیة أداة لتجمع البضائع،فان العبرة في ح       

المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة أخرى تثبت عقد النقل البحري،بعي في 

حالة استخدام الحاویة فان الحساب یتم علي أساس عدد الطرود التي یتضمنها سند الشحن،ولا بعد الناقل 

وحدة حسابیة  10.000ضاعة أو التي تتعلق بمبلغ یزید عن مسؤولا عن الأضرار أو الخسائر اللاحقة الب

                                                           
 .87رشید الواحد،المرجع السابق، ص -  1
 .152، المرجع السابق، ص ابأعر كمیلة -  2



للبضائع البحري الناقل لمسؤولیة القانوني النظام                   :الثاني الفصل  

 

~ 78 ~ 
 

عن كل طرد مدون في وثیقة الشحن، أما في حالة تضرر أداة النقل الغیر مملوكة للناقل تعتبر في هذه 

  1.الحالة وحدة شحن أخرى

التحدید الأعلى للمسؤولیة فان حساب الحد الأعلى یكون أما بحساب عدد  إلىمن خلال التطرق 

البضاعة قد تم تربیط و تحزیم جزء من  أن Packageد او وحدات الشحن المقصود بالطرد هو الطرو 

 2تم تحمیلها في رباط واحد سواء تم تعلیمها أم لا وضعت في صنادیق أو حولت أوالبضاعة فالحزمة واحدة 

 unitو علامات المقصود بالوحدة  أرقامومواد تغلیفها بورق یتماشى و تكون كل حزمة معینة بذاتها و تحمل 

  .3النقل أجرةالكیل أو الحجم و تتخذ للاحتساب  أوالقیاس  أووحدة الوزن  أيالمقصود بوحدة القیاس 

كما یقصد بوحدة الشحن أي الوحدة المادیة كما یتسلمها الناقل من الشاحن ، و الوحدة وهي الخاصة 

  .قیاسهاولا تعرف بوزنها أو  بالبضاعة والتي تشحن صبا

صنادیق تتفاوت في حجمها تستخدم  CONTAINERSالحاویات و المعروفة أیضا بأوعیة الشحن   

في وضع البضائع في داخلها مغلفة أو بدون تغلیف و تستعمل مرة واحدة وتستهدف المحافظة على البضائع 

  من التلف و فرزها في میناء الوصول 

فهو من النظام فلا یجوز للأطراف الاتفاق على أقل من كما أن التحدید القانوني من طبیعة مزدوجة   

التحدید القانوني ، وللمحكمة عند النظر في النزاع أن یطبق القاضي من تلقاء نفسه في تحدید المسؤولیة ، 

  .ولا یكون من النظام العام في حالة تجاوز الحدود القصوى و لا یجوز للقاضي أن یثبت ذلك من تلقاء نفسه 

  :دید الإتفاقي التح:ثانیا

هناك حالات استثنائیة من القاعدة العامة والتي یجوز للأطراف أن یحددوا مسبقا قیمة حد أدنى و   

  :هي 

قد یتفقا  :لاتفاق على تجاوز الحد الأقصى للتعویض عند إبرام العقد بین الناقل و الشاحنا - 1

كما أن اتفاقیة بروكسل  4لقانونيعلى تحدید التعویض ویتحمل الناقل المسؤولیة بمقدار یتجاوز الحد ا

                                                           
 .56عبد الغني عقون، المرجع السابق، ص -  1

  .136محمد بهجت أمین قاید ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ، المرجع السابق ، ص -  2
  .220الإسكندریة ، ص المعارف،قضاء النقص البحري، د ط، الناشر منشاة  حسن،أحمد محمود  -  3
 .اتفاقیة هامبورغ من 4ف  6المادة  -  4
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تجیز للأطراف الاتفاق على تعیین حد أدنى من الحد المنصوص علیه قانونا وهو ما نصت علیه المادة 

     .من المعاهدة   304

و الهدف من الحد القانوني هو حمایة الناقل فإذا تنازل عنه فلا مانع ، ویكون صحیح ولو وصل بذلك إلى 

  .یة إلغاء حدود المسؤول

أجاز كل من  : الاتفاق على تحدید المسؤولیة في فترة زمنیة أو مرحلة من مراحل العقد - 2

المشرع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة للأطراف بتحدید المسؤولیة بكل حریة ولكن اشترط أن یكون خارج 

مثال تحدید المسؤولیة بمبلغ معین بشرط خارج المرحلة البحریة كالفترة الممتدة من نقل  1الرحلة البحریة

 .من معاهدة بروكسل 7الناقل للبضاعة إلى غایة تسلیمها یتكفل بها الناقل حسب نص المادة 

هناك بعض البضائع تفرض طبیعة و خصوصیة  : تحدید المسؤولیة بالنسبة لبضائع معینة  - 3

القانون للأطراف الاتفاق على حد معین ویكون بذلك مخالف للقانون كنقل الحیوانات فقد لنقلها ، وجاز 

أما  2نصت اتفاقیة هامبورغ على أن الناقل لیس مسؤول عن هلاك أو التأخر في التسلیم بسبب المخاطر

 . اتفاقیة بروكسل لم تنص على نقل الحیوانات وهذا ما یجوز للأطراف الاتفاق بخلاف ذلك 

یجوز للاتفاق حوا الحد من المسؤولیة عن نقل البضائع على السطح إذا : نقل البضاعة على سطح  أما

  .  كانت یجب شحنها على السطح فهي تسري علیها نفس أحكام نقل الحیوانات 

  تعویض في حالة انعدام المسؤولیة ال: الفرع الثاني 

للمسؤولیة و بالتالي یسأل عن التعویض كاملا في لا یمكن للناقل الاستفادة من التحدید القانوني   

 :إحدى الحالات الآتیة 

  :بیان عن طبیعة البضاعة تدوین الشاحن : أولا 

لا یسري تحدید المسؤولیة عندما یذكر الشاحن قیمة البضاعة و طبیعتها و یدرج ذلك في سند   

الأخیر بیان عن طبیعة البضاعة و من الشحن ، ولا یجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن إذ قدم هذا 

  : البیان أثره من حرمان الناقل من تحدید المسؤولیة أن تتوفر الشروط الآتیة   ینتج

 .على الشاحن تقدیم البیانات المتعلقة بالبضاعة قبل عملیة الشحن  -1

                                                           
  .ق ب ج 182المادة  -  1
 .1978من اتفاقیة هامبورغ 5ف  5المادة  -  2
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 .على الشاحن أن یدلي بقیمة البضاعة و طبیعتها -2

 .1ا معاأن یتضمن البیان قیمة البضاعة و طبیعته -3

  .ولا یجوز للناقل التمسك بتحدید المسؤولیة عن الهلاك أو التلف أو التأخر فهو ملزم بالتعویض للشاحن 

  : سوء السلوك الإرادي للناقل :ثانیا 

لا یحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولیة و إذ تبین بأن الخسارة اللاحقة بالبضاعة نتج عن عمل   

ونصت اتفاقیة   2بالمجازفة مع العلم بحدوث الضرر أو تعمد لإحداث الضررأو إهمال من قبل الناقل 

لا یحق للناقل الاستفادة من تحدید المسؤولیة المنصوص علیه في المادة  ":هامبورغ بنص المادة الثامنة أنه

ارتكبه السادسة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخر في التسلیم ،قد نتج عن فعل أو تقصیر من الناقل 

بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخر أو ارتكب استهتار وعلم باحتمال أن ینتج عنه هذا الهلاك 

بسقوط الحق بالتمسك بحدود التعویض فإذا ثبت بأن الهلاك أو التلف أو التأخر في  "أو التلف أو التأخر

  .ضررالتسلیم بفعل ناتج عن تقصیر من الناقل و ذلك بقصد إحداث ال

  : الضرر الناتج عن غش الناقل أو العمد : ثالثا 

إذا كان الفعل أو الامتناع قد صدر من الناقل أو نائبه أو من أحد تابعیه بقصد إحداث الضرر أو 

أما إذا كان الفعل أو الامتناع قد صدر من الناقل أو نائبه بعدم الاكتراث مصحوب بإدراك الضرر  3إهمال

المغفور و تتحقق فكرة عدم الاكتراث وفقا لمجریات الأمور ویترتب عن ذلك الامتناع  هنا یسمى الخطأ الغیر

  .  4الإرادي إلحاق الضرر بالبضاعة وهو غبر مكترث لذلك الضرر الذي یحدث

  

 
                                                           

  .402ص  1979، مكتب القاهرة الحدیثة ، القاهرة ،  1سمیحة القلیوبي ، القانون البحري، ط  -  1
إذا  805لمذكورة في المادة لا یحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولیة ا:"قانون بحري جزائري انه 809تنص  المادة  -  2

تبین بأن الخسارة أو الضرر ألاحقة بالبضاعة نتج عن عمل أو إهمال من قبل الناقل سواء كان عن تعمد لإحداث الضرر أو 

  " .بالمجازفة مع التیقن من حدوث ضرر على الأرجح
 .340مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، المرجع السابق ص  -  3
  .من اتفاقیة هامبورغ  8ق ب ج ، و تقابله المادة  809نص المادة   -4
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  للبضائع الأحكـام الإجرائیـة لمسؤولیـة الناقـل البحـري: المبحـث الثانـي

المرفوعة ضد الناقل،و التي یقوم بها المتضرر طبقا للقواعد نظم المشرع الجزائري دعوى المسؤولیة 

ووفقا لأحكام قانون البحري وأحكام قانون 1الإجرائیة المنظمة سواء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 التجارة أو في الاتفاقیات الدولیة، فالناقل یكون مسؤول عن الأضرار التي یلحقها بالبضاعة، وقد یحرم الناقل

ویقع على المدعي رفع الدعوى 2البحري من تمسك بالتحدید القانوني وبالتالي یلتزم بتعویض كامل الأضرار

بموجب عریضة افتتاح الدعوى وتكون مستوفیة لشروط المنصوص علیها ویستوجب علیه دفع دعواه أمام 

في الدعوى كما الناقل  الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا ونوعیا وبالتالي تحدید الجهة المختصة للفصل

البحري في جمیع الأحوال فمن حق الأطراف الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص بموجب شرط التحكیم 

  )المطلب الثاني(الدعوى ونهاة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع  انقضاء، ثم نتطرق إلى ) المطلب الأول(

  دعـوى المسؤولیـة : المطلـب الأول

ین أطراف الدعوى كما ندرس الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى المسؤولیة بنفي هذا المطلب 

  : ضد الناقل والجهة القضائیة المختصة كما نعالج التحكیم من خلال الفروع الثلاثة الآتیة

  أطـراف الدعـوى : الفـرع الأول

مصلحة في یشمل أطراف الدعوى البحریة كل صاحب حق أو كل مدعي علیه یتمتع بالصفة وله ال

  : التقاضي یما تقضیه الأحكام والقواعد العامة وهم

  )المدعى(رفع الدعوى أصحاب الحق ب: أولا 

مصلحته بهلاك  أضرتتقام دعوى المسؤولیة من صاحب المصلحة في استلام البضائع، والذي 

البضائع أو إتلافها أو وصلها متأخرة، وكما ذكرنا سابقا یرتبط الشاحن بالناقل بموجب عقد یثبته سند الشحن 

  أخل  ومتى

بالتزام التسلیم كان من حق الشاحن في مقاضاته لطلب التعویض عن الأضرار وقد ینتقل سند 

  .كون الحامل الشرعي لهالشخص بالطرق التجاریة إلى شخص آخر هو المرسل إلیه ی

                                                           
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 2008فیفري  256مؤرخ في  09 – 08القانون رقم، -1

  .23/04/2008، الصادر بتاریخ، 21
  .153السابق،  ، المرجع 1978كمال حمدي، اتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع عام -2
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وتعطى البضائع بعقد التأمین وغالبا ما تكون بموجب عقد تأمین الخطر الذي ألحق الضرر وعلیه 

  : سنتناول

  : حـق الشاحن فـي دعـوى المسؤولیـة. 1

یمثل الشاحن أحد الأطراف العقد النقل فهو الذي یبرم عقد النقل مع الناقل كما نقضي القواعد العامة 

ؤولیة العقدیة فلكل طرف في العقد الحق في المطالبة الأخر في حالة الامتناع عن تنفیذ التزاماته أو في المس

  نقدها 

  1معیبا وعلیه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعویض، و لا یرتبط بموجب دعوى ملكیة الشاحن  للبضاعة

  .ویرتبط حق الشاحن للمطالبة بالتعویض لما تعرض له من ضرر

   :ـق المرسـل إلیـه فـي دعـوى المسؤولیـةح. 2

المرسل إلیه والمستفید من عقد النقل الشاحن نفسه وإنما إلى شخص آخر، قد لا تسلم البضائع إلى 

وبالتالي المدعى یكون الحامل الشرعي  شحن قد یكون لحاملهال ون أن یكون طرفا في العقد، وسندالبحري ود

أما اذا كان سند الشحن اسمیا فان المدعى للسند بغض النظر عما كان مالكا للبضاعة أو غیر مالكا لها،

مرسل إلیه الحق في تسلیم لفال،لأمر منه  یكون الشخص المذكور بهذا السند و قد یكون سند الشحن 

ق في رفع دعوى على الناقل في حالة حصول الضرر، وحق المرسل وبالتالي فالقانون خول له الح 2البضائع

حن وفي حالة رفع الشاحن في إقامة الدعوى على الناقل غیر مباشرة باعتبار المرسل إلیه دائن لشاإلیه 

وفي حالة وفاء الناقل ، 3تبرأ ذمة الناقل اتجاه المرسل إلیهو  لمرسل إلیه بالرجوع على الناقل ل یحقدعوى 

    4.فتبرأ ذمته اتجاه المرسل إلیه والعكسلشاحن 

  : حـق الغیر فـي رفـع دعـوى المسؤولیـة. 3

یحق لأي شخص تضرر من جراء الهلاك أو التلف الذي أصیب وألحق بالبضاعة أو بسبب التأخر 

في تسلیمها بالرجوع بالمسؤولیة علي الناقل البحري،وتأسس المسؤولیة في هذه الحالة حسب قواعد المسؤولیة 

بحري،وهذا بخلاف التقصریة ، بحیث لا یرتبط الغیر بأي حال من الأحوال بعلاقة تعاقدیة مع الناقل ال

                                                           
  .04، ص 1978، د ط ،مطابع دار القیس، الكویت، 2، ج1إبراهیم، مكي، الوسیط في القانون البحري الكویتي، ج -1
  .164لطیف جابر كرماني، مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -2

ق ب ج 782المادة - 3  
  .312،ص هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري،  المرجع السابق -4
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الشاحن الذي یرتبط بعقد النقل بالإضافة إلي المرسل إلیه بموجب التعاقد لمصلحة الذي یتضمنه 

ریة من خطأ وضرر ة التقصیالعقد،ویترتب علي عاتق الغیر المضرور إقامة الدلیل علي عناصر المسؤولی

ؤولیة التي یقررها القانون لأنها لا تخص وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر،ولا یستفید الغیر من قرینة المس

إذا كان رجوع الغیر یستند إلي القواعد العامة في المسؤولیة التقصریة فیرتب علي .1إلا مسؤولیة الناقل العقدیة

تطبیقها أن تكون مسؤولیة الناقل غیر محدود اتجاه الغیر،وكل الدعوى التي ترفع ضد الناقل للمطالبة 

  2.أو الأضرار تكون علي أساس المسؤولیة الغیر تعاقدیةبالتعویض عن الخسائر 

دعوى والمؤمن هو الشخص الذي قام بتعویض المؤمن له الحق في البضاعة  ةللمؤمن حق إقام

وحلوله محل المؤمن له والتي نشأت بمناسبة الأضرار التي یشملها التأمین وهذا لمعروف بدعوى الحلول 

یمكن رفع دعاوي الرجوع حتى بعد "حري و التي تنص علي انهمن القانون الب 744حسب نص المادة 

انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة علي ألا تتعدي ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى 

ویقوم بتعویض المؤمن له الحق في " الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى

بإقامة الدعوى للمطالبة بتعویض الممنوح وللمؤمن له والذي قد یكون الشاحن أو المرسل إلیه  البضاعة وله

  .والمؤمن له یمكن أن یظل مدعیا یقدر الضرر الذي لم یعوض عنه المؤمن

وحتى تتمكن شركة التأمین حلول محل المرسل إلیه لا بد تقدیم عقد حلول من أجل تغطیة الخسائر 

ها عن التعویض الحائز التي تم دفعها من قبل شركة التأمین وبحق للمؤمن أن یحل محل والقیمة الواجب دفع

،حسب ما جاء 3المؤمن له في إقامة دعواه ضد الغیر المسؤول في حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له

المؤمن له  قانون التأمینات للمؤمن إقامة دعوى ضد الناقل للمطالبة بالتعویض الممنوح من 118بنص المادة 

قانون التأمینات فان تقدیر الأضرار الذي أصاب  144،ووفقا المادة 4و قد یكون الشاحن أول المرسل إلیه

تقدیر الأضرار بمقارنة قیمة "البضاعة یكون بمقدار  وقیمة البضاعة و هي سالمة حیث تنص المادة علي أن

ن و المكان، ویطبق معدل نقص القیمة البضائع في حالة الخسارة بقیمتها و هي سالمة في نفس الزما

  ".المحسوب بهذه الطریقة علي القیمة المؤمن علیها

                                                           

.313هاني دویدار، موجز القانون البحري،المرجع نفسه،ص-   1  
تطبیق التحدیدات و الإعفاءات الواردة في هذا الفصل علي كل دعوى ترفع ضد الناقل "ق ب ج علي انه 813تنص المادة -  2

   ".للمطالبة بالخسائر أو الأضرار علي أساس المسؤولیة غیر التعاقدیة
فبرایر  20مؤرخ في  06- 04المعدل و المتمم بالقانون رقم  1955ینایر سنة  25المؤرخ في  07- 95م قانون التأمینات رق-3

2006.  
  .120المختار بكور، الوجیز في القانون البحري، بدون نشر، ص -4
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یجب تقدیم عقد الحلول یوم رفع :لرفع دعوى الحلول هي المؤمنالشروط الواجب احترامها من قبل 

الدعوى ویكون موقع علیه من طرف المؤمن وشركة التامین، وتذكر قیمة الخسائر المعوضة للمرسل 

مدة دعوى الرجوع ترفع ضمن مهلة عام واحد  أنویكون تاریخ عقد الحلول سابقا لتاریخ رفع الدعوى،كما له،

  1.من القانون البحري 743حسب نص المادة 

  )المدعي علیه(دعوى المسؤولیة الطرف الذي ترفع ضده :ثانیا

تقوم المسؤولیة نتیجة اقتراف الخطأ والتسبب في الضرر وهلاك البضاعة أو التأخر في التسلیم وترفع   

الدعوى ضد كل من له صفة الناقل  ویكون مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضاعة،  كالناقل 

في حالة النقل المتتابع إذ نتج الضرر  المتعاقد أو الناقل الفعلي عن النقل الذي یقوم بتنفیذه أو الناقل اللاحق

النائب القانوني لدى الناقل ووكیل  رفع الدعوى على الربان  باعتبار عن حادث وقع في عهدته كما یجوز

 .السفینة

  : الناقـل-1         

ورفع  )2(أول من ترفع ضده الدعوى باعتباره مسؤولا عن كل ما یلحق بالبضاعة من خسائر وأضرار

الدعوى ضد الناقل البحري لا یطرح أي أشكال عندما یكون نفسه بسند الشحن ویكون الناقل مسؤول في 

  .مواجهة الشاحن أو من له الحق في رفع الدعوى للمطالبة بتعویض عن الأضرار التي لحقت البضاعة

لملائم للالتزامات إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة مباشرة یلتزم بالتنفیذ ا« 765وحسب المادة 

المترتبة على الناقل في كل مسلمة التي تسري علیها الوثیقة من تسلم البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله 

  »القانوني

فمن حق المدعى الحصول على التعویض عن الضرر الذي أصاب البضاعة وذلك بالرجوع على 

 .3في عقد النقل البحري الناقل الذي تعاقد معه أصلا أي المتعاقد الرئیسي والأصلي

  

                                                           

.312-311مراد یسعد،المرجع السابق، ص ص - 1  
أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكفله بها حتى  یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر:"ق ب ج تنص علي أنه 802المادة -2

  ... ".تسلیمها إلي المرسل إلیه أو ممثله القانوني
محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري، النطاق الشخصي لاتفاق التحكیم في عقد النقل البحري، د ط ، دار النشر الجامعة -3

  .207، ص 2005الجدیدة، الإسكندریة، 
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   :الناقـل الفعلـي-2          

هو الناقل الذي اتفق مع الناقل المتعاقد قد یكون تعاقد مع الشاحن ویكون الاتفاق من أجل تنفیذ 

یكون النقل كیلا وبالتالي یتحمل مسؤولیة كلها عن تعویض الشاحن أو المرسل إلیه الذي  فقدعملیة النقل 

ا كان التنفیذ جزئي فهنا تكون المسؤولیة عن الأضرار التي أصابت البضاعة خلال أصابه الضرر، وإذ

أما الضرر الذي یحدث خلال مرحلة سابقة أو لاحقة فلا یكون مسؤولا عن البضائع أثناء  1المرحلة بالذات

  .2حدوث الضرر

المتعاقد الرجوع  من حق الشاحن الرجوع على الناقل المتعاقد أو الفعلي للمطالبة بالتعویض ولناقل

  .على الناقل الفعلي المسؤول عن الضرر بموجب دعوى الرجوع

  : الناقل المتعاقد-3       

الناقل المتعاقد هو الناقل الرئیسي أي الناقل الذي یبرم عقد النقل البحري مع الشاحن،ویتعهد الناقل 

مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة للشاحن بتنفیذ العقد النقل في جمیع مراحل الرحلة البحریة،ویكون 

من هلاك أو تلف وحتى عن التأخر في التسلیم خلال المسافة التي قطعها إلي غایة الوصول بالبضاعة إلي 

الناقل البحري الذي وضع وثیقة مباشرة یلتزم بالتنفیذ "والتي تنص علي أن  765المرسل إلیه حسب  المادة 

لي الناقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلم البضاعة إلي الملائم للالتزامات المترتبة ع

المرسل إلیه والي ممثله القانوني ویسال كل الناقلین الآخرین عن تنفیذ هذه الالتزامات في مسافة النقل  الذي 

الناقلین یبقي ،في حالة تعدد "قام بهز ذلك بالتكافل و التضامن مع الناقل الذي وضع وثیقة الشحن المباشر

الناقل المتعاقد هو المسؤول الأصلي لتنفیذ العقد حسب وثیقة الشحن التي وضعها ویلتزم بتنفیذ الالتزامات 

المترتبة علیه، فمن حق المدعي الحصول علي التعویض عن الأضرار التي أصابت البضاعة،وذلك بالرجوع 

لرجوع علي باقي الناقلین بموجب وثیقة الشحن علي احد الناقلین لیدفع له التعویض عن الضرر، ولناقل ا

  .المباشرة لتحصیل ما دفعه

  :وكیل السفینة -4         

یعتبر وكیلا للسفینة كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم :"قانون بحري جزائري علي انه 609نصت المادة  

ا و لقیام بالعملیات المتعلقة مقابل أجرة،وبموجب وكالة من المجهز أو الربان باتي لا یقوم بها الربان شخصی

                                                           
  .65، المرجع السابق، ص 1978مسؤولیة الناقل البحري في ظل اتفاقیة بروكسل سعید یحي، -1
  .قانون البحري 765المادة -2
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باحتیاجات السفینة ولحسابها أثناء الرحلة و التي یقوم بها الربان شخصیا و كذلك بالعملیات المعتادة الأخرى 

  ".و المرتبطة برسو السفینة في المیناء

  للبضائع دعـوى مسؤولیـة الناقـل البحـريإجـراءات رفـع : الفـرع الثانـي

مسؤولیة الناقل البحري للبضائع مباشرة عدة إجراءات، إذا فرض علي المدعي قبل تتطلب دعوى         

اللجوء إلي القضاء للمطالبة بحقه القیام بإجراء جوهري و المتمثل في توجیه إخطار لتبلیغ الناقل البحري، 

بقبول الدعوى  ویعتبر الإخطار إجراء سابق لدعوى ویعرف أیضا بالاحتجاج و التبلیغ،ولا یتعلق هذا الأجراء

،و بدون إجراء الإخطار 1أو عدم القبول وإنما بإثبات وقوع الضرر أو عدم وقوع الضرر أثناء تسلیم البضائع

تعبر البضاعة قد سلمت من طرف الناقل  إلي المرسل إلیه أو ممثله القانوني و هي سلیمة وكما موصوفة 

ل إلیه و الناقل فلا جدوى من إجراء ، وفي حالة معاینة البضاعة من قبل المرس2في سند الشحن

الإخطار،وتستلزم دعوي المسؤولیة المرسل إلیه إثبات وقوع الضرر الذي لحق بالبضاعة المنقولة و منسوب 

إلي الناقل أو احد نوابه أو أتباعه،لیس ذلك فحسب بل یجب إثبات أن الضرر وقع بالبضاعة أثناء حراسة 

لي المرسل إلیه في میناء الوصول ،وإذا تم الإبلاغ بعد ذلك  عن الناقل وتحت سیطرته وقبل تسلیمها إ

  3.الضرر إي بعد خروج البضاعة من ید الناقل فانه یتعذر علي المرسل إلیه إثبات الضرر

  في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع الإخطار:أولا 

  الإخطـارات الخاصـة بالدعـوى الهـلاك التأخـر التلـف  -1 

ویقتضي الأمر التعرف علي الحالات التي یتوجب فیها الإخطار بالهلاك أو التلف وشروط الإخطار،     

  .،وشكل ومیعاد الإخطار و أطرافه  ولمن یوجه وفي الأخیر الأثر الناجم عن الإخطار

من حق المرسل إلیه أو الشاحن أو من ینوب عنها كوكیل :الحالات التي یجب فیها الإخطار-أ    

لشحنة آو وكیل العبور بعمل الإخطار للناقل عما أصاب البضاعة من هلاك جزئي أو تلف أثناء وجدها في ا

حراسة الناقل، فالإخطار لا یكون في حالة الهلاك الكلي الذي بفرض عدم التسلیم مثل السرقة أو الفقدان 

املة ولكنها تالفة تماما كشحن أثناء النقل، و إنما في حالة العجز أو النقص، وفي حالة وصول البضاعة ك

                                                           

.147رشید الواحد ،المرجع السابق،ص  - 1  

.621كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق،ص - 2  

.153محمد بهجت قاید،المرجع السابق، ص - 3  
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زجاج في هذه الحالة یمكن إعمال الإخطار لإثبات الهلاك الكلي ، ویوجه الإخطار إلي الناقل  أوالخزف 

  . 1سواء كان متعاقد أو ناقل فعلي أو من ینوب عنه كالربان أو وكیل السفینة

إذا حصلت خسائر أو <<: ي انهوالتي تنص عل 790ونص المشرع الجزائري عن حالة الإخطار بنص المادة

أضرار للبضاعة،یقوم المرسل إلیه أو من یمثله، بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا في میناء التحمیل،قبل أو في 

وقت التسلیم البضاعة و إذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت 

  .العكس

ولا .الأضرار ظاهرة فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل اعتبارا من استلام البضائعوإذا لم تكن الخسائر أو 

 >>جدوى من التبلیغ الكتابي للناقل البحري عن هلاك البضاعة محققا فیها حضوریا عند استلامه

لة انه في حا 1924من اتفاقیة بروكسل  6فقرة  3وهذا ما تضمنته أیضا الاتفاقیات الدولیة ، فحسب المادة  

عدم حصول الإخطار الكتابي للناقل البحري عن الهلاك أو التلف في میناء التفریغ قبل أو وقت تسلیم 

البضاعة لصاحب الحق فاعتبرت التسلیم قرینة نثبت العكس علي أن الناقل قد سلم البضاعة حسب  ما جاء 

یقم المرسل إلیه بإخطار الناقل ما لم "علي انه  19تنص في المادة   1978بسند الشحن،أما اتفاقیة هامبورغ

ا الهلاك أو التلف وذلك في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل ذكتابة بالهلاك أو التلف مع تحدید الطبیعة العامة له

الذي یلي مباشرة تسلیم البضائع كما هي موصوفة في وثیقة النقل،فادا لم تكن هذه الوثیقة قد أصدرت اعتبر 

  2.روتردام اتفاقیةمن  23، المادة "بحالة سلیمةقرینة ظاهرة علي أنها سلمت 

  :شكل الإخطار-1       

یشترط أن یكون الأخطار مكتوبا، ولیس شفویا فالإخطار الشفوي لا قیمة له،واشتراط كتابة           

 بالآلةالكتابة سواء بشكل رسمي مكتوب  الإخطار الموجه إلي الناقل  جاء مطلق فهو یتحقق ایا كان نوع

عند  إذا كان التلف ظاهر وتم الإخطار أو بخط الید،كما یجوز أن یرد الإخطار في سند الشحن ،كالكمبیوتر

                                                           

.154المرجع نفسه، - 1  
یفترض أن یكون الناقل،قد سلم البضائع وفقا لوصفها الوارد في تفاصیل العقد، "من اتفاقیة روتردام علي أنه 23مادة تنص ال -2

یكن قد وجه إشعار بحدوث هلاك أو تلف للبضائع،بین الطبیعة العامة لذلك الهلاك أو التلف، إلي الناقل أو الطرف  مالم 

  " .م أو عندهالمنفذ الذي سلم البضائع ،قبل وقت التسلی
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الاستلام،ویمكن أن یكون الإخطار في شكل برقیة أو رسالة موصي علیها،والكتابة لا تعتبر شرط لقبول 

  .1واضحا ومحدداالدعوى،بل هي شرط لإثبات الضرر عند التسلیم،كما یشرط أن یكون الإخطار 

  :میعاد الإخطـار-2       

 أنیختلف میعاد الإخطار حسب الهلاك أو التلف الظاهر أو الغیر الظاهر،فالهلاك الظاهر هو           

فقرة  790الضرر یكون ظاهر و یمكن ملاحظته بمجرد النظرة أو من المظهر الخارجي، وحسب المادة 

قانون بحري جزائري أن الإخطار قد یكون قبل التسلیم متى علم المرسل إلیه بالضرر اللاحق بالبضاعة، 1

  .6فقرة  3في المادة  1924كما نصت علیه اتفاقیة بروكسل 

أن الإخطار یكون یوم العمل التالي لیوم تسلیم  1فقرة  19فنصت في المادة  1978أما اتفاقیة هامبورغ 

البضاعة إلي المرسل إلیه،بمعنى أن للمرسل إلیه  یوم كامل لعمل الإخطار یلي بیوم التسلیم ویشترط أن 

 2.لذي یلیهیكون ذلك الیوم الذي یلي التسلیم یوم عمل ، فادا كان یوم عطلة امتد المیعاد إلي یوم العمل ا

ما اتفاقیة روتردام نصت علي أن الإخطار عن الهلاك أو التلف  الظاهر یكون قبل وقت التسلیم أو إ        

  .01فقرة  23عنده حسب المادة 

وفي حالة إذا كان الهلاك أو التلف الخفي یجب علي المرسل إلیه أو ممثله القانوني توجیه الإخطار    

من اتفاقیة هامبورغ فعلي  2فقرة  19، ووفقا للمادة 3.خلال ثلاثة أیام كاملة یبدأ سریانها من تاریخ التسلیم

لتسلیم، ویدخل في حساب المدة یوم یوم تكون متتالیة من یوم ا 15المرسل إلیه توجیه خط كتابي خلال 

العطل ،إلا في حالة الیوم الأخیر یكون یوم عطلة فلا یدخل في الحسبان ویعتد بالیوم الموالي للعمل،أما 

      4.اتفاقیة روتردام فالإخطار عن الهلاك أو التلف الخفي یكون خلا سبعة أیام من یوم العمل في مكان التسلیم

 

    

                                                           
،انظر أیضا في نفس المعني،محمد بهجت قاید  623 -622كمال حمدي،القانون البحري،المرجع السابق، ص ص   -  1

   .145المرجع السابق،ص 

.623كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 2  

.1924اتفاقیة بروكسل  6فقرة 3ق ب ج ،وفي نفس المعني المادة  2فقرة  790المادة - 3  
قبل وقت التسلیم أو عندهن أو في غضون ....یفترض أن یكون الناقل"من اتفاقیة روتردام علي انه 1فقرة  23المادة تنص -  4

   .سبعة أیام عمل في مكان التسلیم البضائع إذا لم یكن الهلاك أو التلف ظاهرا
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  :رأطراف الإخطا -3   

یقع الإخطار علي عاتق المرسل إلیه أو ممثله القانوني أو نائب عنه كوكیل الشحنة أو المقاول البحري      

وكیل السفینة أو  ىإل أو،ویوجه الإخطار إلي الناقل الفعلي أو المتعاقد أو نائبه 1إذا عهد إلیه تسلیم البضاعة

 .الربان

  :ممن یوجه الإخطار -أ        

هو الشخص الذي له الحق في استلام البضاعة من الناقل في میناء الوصول،وله الحق :إلیهالمرسل  - 1 

  .في المطالبة بالبضاعة، ویوجه الإخطار للناقل  عند ثبوت الخسائر و الإضرار الاحقة بالبضاعة

 هو كل شخص طبیعي أو معنوي یحل محل المرسل إلیه بموجب القانون،في استلام:ممثل المرسل إلیه - 2

یعد وكیلا للحمولة كل شخص طبیعي "ق ب ج انه 621البضاعة كوكیل الشحنة المنصوص علیه في المادة 

أو معنوي یلتزم مقابل اجر و بموجب وكالة من ذوي الحق علي البضاعة باستلام البضائع باسم و لحساب 

و یمكن أن "رسل إلیهمموكلیه و دفع أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة و توزیع البضائع بین الم

، وكیل العبور وهو المعروف في الجزائر بالوكیل المعتمد لدى 2یكون ممثل المرسل له مقاول التشویش

الجمارك یكلف عادة من قبل أصحاب الحق في البضاعة بتسلیمها من الناقل أو ممثله ویقوم بتسلیمها 

خراج البضاعة في أسرع وقت ممكن ودع لأصحابها بالإضافة إلي قیامه بكافة الإجراءات الضروریة لإ

  3.الحقوق و رسوم المستحقة وتفقد البضاعة و اتخاذ كافة تحفظات ضد السفینة

  :لمن یوجه الإخطار-ب        

یوجه الإخطار إلي الناقل باعتباره المسؤول عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضاعة،  :الناقل - 1

  .ق ب ج ویكون الإخطار في میناء التفریغ 790ممثله القانوني حسب نص المادة  ىوال

یجوز لوكیل السفینة أن یدعى أو یدافع عن المجهز أمام القضاء "613حسب نص المادة :وكیل الناقل - 2

  ."إذا كان تمثیله یمنحه هذا الحق

                                                           

.286مصطفي كمال طه،المرجع السابق ،ص - 1  
مقاول التشویش جمیع التحفظات ضد السفینة أو مسلم البضاعة بخصوص یتخذ "ق ب ج علي انه  923تنص المادة -  2

   ".جمیع النقائص التي تمت معاینتها حضوریا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعلیبها

.156رشید الواحد، ا لمرجع السابق،   ص   -   3  
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ق  588البحري وهو ما نصت علیه المادة  یوجه التبلیغ بالإخطار إلي الربان بصفته ممثلا للناقل: الربان- 3

إذا حصل نزاع یتعلق بالسفینة و الرحلة خارج الأمكنة التي تقع فیها المؤسسة الرئیسیة للمجهز أو یقع " ب ج

یقوم الربان بتمثیل المجهز أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعى علیه، إلا إذا عین المجهز لهذا  فرع لها

   ."الغرض ممثلا آخر عنه

  :اثر الإخطار -4     

یختلف الإخطار حسب توجیهه من عدمه، فقد یكون قرینة قانونیة إذا وجه في موعده القانوني،یعد        

قرینة علي حصول الضرر أثناء النقل،وعند ئد تفترض مسؤولیة الناقل البحري وتكون في الأسباب التالیة أن 

الوارد في سند الشحن،أو أن الإخطار لم یدون علي وجه حق ،بحیث یثبت أن البضائع قد سلمت بحالتها 

الضرر سابق لشحن أو لاحق لتفریغ،أو أن الضرر راجع إلي عیب خفي،في حالة لم بثبت هذا یظل الناقل 

افتراض تسلیم البضائع من  وقد تكون قرینة بسیطة في حالة1.مسؤولا وما علي المرسل إلیه إلا إثبات الضرر

شحن ،و القرینة البسیطة یجوز إثباتها لكافة طرق الإثبات طبقا للحالة الموصوفة في سند ال إلیهالمرسل 

ولا یسقط  2.،لأنها واقعة مادیة، ویكون عادة بواسطة خبیر أو محضر معاینة حضوري أو شهادة جمركیة

        .الحق في إقامة الدعوى علي الناقل إلا بتقادم

  الإخطار بالتأخیر: 2

الإخطار عن الهلاك أو التلف،من حیث اشتراط الكتابة و طبیعة یخضع الإخطار بالتأخیر إلي نفس أحكام   

الضرر الذي أصاب طالب التعویض،ومدة الإخطار عن التأخر أطول من میعاد الإخطار  عن الهلاك أو 

      .یوم متتالیة لتاریخ التسلیم الفعلي 60التلف وحسب اتفاقیة هامبورغ فان مدة الإخطار حددت 

  الناقل البحري للبضائعمسؤولیـة یة المختصة لنظر في دعـوى لقضائالجهة ا:  ثانیـا

  الاتفاقیات الدولیة  بعكسالقضائیة المختصة في المنازعات البحریة الجهات نظم القانون البحري یلم 

، حددت وضعت أحكام الخاصة بالجهات القضائیة لنظر في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري

  .والاختصاص المحليالاختصاص القضائي 

                                                           

.177  -176، المرجع السابق، ص ص أعرابكمیلة  - 1  

.79 -78ص  ص  أیمن خلفي، المرجع السابق، - 2  
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قرر المشرع الجزائري أن ترفع القضایا المتعلقة بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائیة المختصة 

، وبما أن عقد النقل البحري من العقود  1قانون بحري 745حسب المادة  إقلیما وحسب قواعد القانون العام

فقد یكون أو  للشاحن والمرسل إلیه  ،ولكن بالنسبة ااریالتجاریة فهو بالنسبة لناقل وفي كل الأوضاع یعتبر تج

  . 2منهم من هو تاجر ومنهم لیس كذلك لأنهلا یكون 

  :الاختصاص النوعي -1

في دعوى مسؤولیة الناقل البحري بالطبیعة القانونیة لعقد "القضائي"یرتبط تحدید الاختصاص النوعي

النقل البحري من جهة، وبأطرافه من جهة أخرى، وكما اشرنا سابقا أن عقد النقل البحري من العقود 

القانون التجاري  20دة الماماجاء بنص التجاریة،وبالتالي یعد عملا تجاریا فهو من الأعمال التجاریة حسب 

،وعلیه عقد النقل  3كما أنه یعد عملا تجاریا بحسب الشكل كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریةالجزائري،

قانون  32وقد نصت المادة  4.یعتبر عملا تجاریا وبغض النظر عن القائم به إذالبحري له تكیف مزدوج 

القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام،ویكمن  المحكمة هي الجهة" انهإجراءات مدنیة و إداریة 

  .أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

التي بحریة والاجتماعیة والعقاریة و الایا،لاسیما المدنیة والتجاریة و تفصل المحكمة في جمیع القض

قد النقل ، كما منح المشرع أیضا للقسم التجاري الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بع"تختص بها إقلیما

انون إجراءات إداریة ومدنیة أنه ینظر القسم التجاري في المنازعات البحریة وفقا ق 513للمادة  البحري طبقا

   .للقانون التجاري و البحري

  :الاختصاص الإقلیمي - 2  

هو اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات،وتحدید الدعوى بحسب   الإقلیميالاختصاص          

ق ب ج أن القضایا التي تتعلق بعقد النقل  745المكان أو المركز أو المقر،وكما اشرنا أعلاه في المادة 

البحري تكون أمام الجهات القضائیة المختصة،ویؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في 

                                                           
ترفع القضایا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیما :"ق ب ج علي انه  745تنص المادة -  1

،الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص علي الجهة القضائیة المختصة نوعیا أو إقلیما مما یجعلنا "حسب قواعد القانون العام

   .لنصوص التي جاءت في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنرجع للقواعد وا
  .397محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  -2

".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة...یعد عملا تجاریا بحسب شكله"ق ت ج  أنه  5فقرة  3تنص المادة  - 3  

.178كمیلة أعراب، المرجع السابق، ص  - 4  
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اصها موطن المدعى علیه، وان لم یكن له موطن معروف ،فیعود الاختصاص للجهة القضائیة دائرة اختص

التي یقع فیها أخر موطن له،و في حالة اختیار موطن ،یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع 

ء إلي المحاكم ، ومنه فان للمدعى الخیار باللجو فیها الموطن المختار ،مالم ینص القانون على خلاف ذلك

عند حدوث الضرر إما موطن  المدعى علیه، أو أخر موطن له إذا كان الموطن غیر معروف،في حال 

  . اختیار الموطن فیؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها موطن المختار

حري  في دعوى المسؤولیة الناقل الب الإقلیميالاتفاقیات الدولیة فقد حددت الاختصاص  أما في ظل

فإن الاختصاص القضائي یتحدد بالمحل الرئیس لعمل المدعى علیه وإن لم  1978اتفاقیة هامبورغ للبضائع 

،أو مكان إبرام العقد بشرط أن یكون للمدعى علیه یكن محل رئیسي فالمحل الاعتیادي لإقامة المدعى علیه 

میناء  أومحكمة میناء الشحن ب منها، أوفیه محل عمل أو فرع أو وكالة، ویكون إبرام العقد عن طریق أي 

  .1عقد النقللهدا الغرض في عین التفریغ أو آخر مكان ی

جل تفادي هذه النتیجة والتي لا تخص الجزائر فقط وقد عملت الدول النامیة خاصة لمواجهة ومن أ

صاص نحو بعقد الاخت ىالوضع بوضع أحكام تتعلق بالاختصاص القضائي بنصوص اتفاقیة هامبورغ عل

من الاتفاقیة وقد أعطت في فقرتها الأولى الحق للمدعي  21لمحاكم معینة ووفقا لما جاء بنص المادة 

الخیارین عدة محاكم على اختیار المحكمة التي یكون فیها المقر الرئیسي للمدعى أو مكان الإبرام العقد وأن 

ار من تفریغ أو مكان وبهذا الاختیحن والوكالة عن طریقها أو میناء الش أویكون له مقر عمل أو فرع 

وواضح ،المدعى لهذه الأماكن یؤدي إلى عقد الاختصاص لقضاء أحدي الدول وعلیه وإقلیما ینظر في النزاع 

  .2اراختصاصه وإنما أعطى للمدعى الاختیأن الاتفاقیة لم تسلب للقضاء الوطني 

في دعوى مسؤولیة الناقل هیا أیضا نصت علي الاختصاص الإقلیمي  2009إن قواعد روتردام 

نقل البحري اتفاقا بشأن من هده الاتفاقیة علي أنه إذا لم یتضمن عقد ال 66البحري للبضائع نصت المادة 

حق للمدعى أن یرفع دعوى قضائیة بمقتضي هذه  72أو  67ري للمحكمة یتمثل لأحكام المادة اختیار حص

  :الاتفاقیة على الناقل 

تفق تسلیم الم نالناقل، مكامقر : ضمن نطاق ولایتها احد الأماكن التالیةأمام محكمة مختصة یقع  -أ

الذي تحمل فیه البضائع علي السفینة أو میناء  ء، میناالمتفق علیه في العقد علیه في العقد، مكان التسلیم

  .التفریغ

                                                           
  .61فتاحي، المرجع السابق، ص محمد  -1
  . 524دلیو، اتفاقیة الأمم المتحدة للبضائع بالمقارنة مع اتفاقیة بروكسل، المرجع السابق، ص و سلیم ب -2
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  .الناقلأمام محكمة أو محاكم مختصة یعینها الاتفاق المبرم بین الشاحن و -ب

  للبضائع نزاعـات النقـل البحـريالتحكیـم فـي : الفـرع الثالـث

یعرف التحكیم بأنه الاتفاق بین الأطراف علي طرح النزاع أمام هیئة المحكمین بدلا من طرحه أمام 

القضاء واللجوء إلى التحكیم یعتبر طریقا فصلا في حل النزاعات التي تنشأ في نطاق التجارة الدولیة بالتحدید 

وتقلیص النفقات لذلك یتنازل الأطراف عن دفعهم في عرض النزاع  )1(ب ما فیه من سرعة لحسم النزعوبسب

أما القضاء وكذلك لتتجاوز المشاكل التنازع القضائي والقانوني ولما یمتاز به أشخاص مختصین ولهم خبرة 

  . 2في النقل البحري فلا تتوفر هذه الخصائص والخبرة في القاضي

لموضوع التحكیم سواء فقي نصوصها الأصلیة أو التعدیلات  1924اتفاقیة بروكسل لعام لم تتعرض 

  .التي أدخلها علیه لم تضع أحكام تتعلق بالفصل في النزاع عن طریق التحكیم

أما اتفاقیة هامبورغ فنظمت مسألة التحكیم بوضع شروط التحكیم الخاصة بعقد النقل البحري وجواز 

  .3اللجوء لتحكیم 

  .ا وواضحایكون مكتوبو عده بأو  النزاعأثناء التحكیم سواء اللجوء إلي ز الاتفاق على جوا

تضمنت مشارطة الإیجار على إحالة المنازعات بموجب شرط التحكیم مع صدور سند الشن إسنادا 

الاحتجاج إلى مشارطة الإیجار دون أن یتضمن ملاحظة خاصة أنه ملزم لحامل سند الشحن ولا یجوز للناقل 

 .لهذا النص تجاه حامل السند

المركز الرئیسي فقد یكون في مكان مكان إجراء التحكیم في اختیار كما أعطت المدعى الحریة 

  .4للمدعى علیه أو في مقر الإقامة أو میناء الشحن أو التفریغ

رابعة على الهیئة فقرة ال 22وبالنسبة للقانون الواجب التطبیق فقد ألزمت اتفاقیة هامبورغ في المادة 

  .  بتطبیق القواعد الوارد في الاتفاقیة في النزاع المطروح علیها

                                                           
  .180لطیف جابر كوماني، مسؤولیة الناقل البحري ، المرجع السابق، ص  -1
  . 34، ص 1981أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي،د ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
  . 81سعید یحي ،مسؤولیة الناقل ، المرجع السابق، ص  -3
  .1978من اتفاقیة هامبورغ  22المادة  -4

بل أخذ أطراف عقد النقل البحري مما جاء فیه قانون الملاحظة أن المشرع الجزائري لم ینص في التقنین البحري عن التحكیم *

  . ا م و ا
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حسب مانص المجال للأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق وذلك ترك أما المشرع الجزائري 

جراءات المدنیة والإدارة وبهذا فهو ترك المجال المفتوح أمام الأطراف لاختیار الإالمواد في قانون علیه ب

من الاتفاقیة إذ  22ز مخالفة الأحكام الواردة في المادة یتج هامبورغ  كما أن الاتفاقیة،القانون المنظم لنزاع 

  .حمایة الطرف الضعیف عملت علي الاتفاقیة ف 1،حصل اتفاق بعد قیام النزاع

   ونهایة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع دعـوىالانقضـاء : الثانـي المطلـب

أعطت التشریعات لناقل وسائل أخرى لدفع بها مسؤولیته وهي وسائل الدفع بعدم الاحتجاج أثره رد 

یقتصر أثره على مجرد قلب عبء الإثبات تبعا لموقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة كما أنه من  أوالدعوى 

وسائل الدفع بالتقادم ویعتبر من الدعوى التي تلجأ إلیها المدعى لتخلص من التزامه وهو ما سنتطرق له من 

وفي .م الدعوى الفرع الثانيخلال هذا المطلب وسوف نعالج في الفرع الأول الدفع بعدم الاحتجاج ثم تقاد

  .نهایة مسؤولیة الناقل البحري الفرع الثالث إلينتطرق  الأخیر

  »قبـول الدعـوى«الدفـع بعـدم الاحتجـاج عـدم : الفـرع الأول

یعطى الناقل إمكانیة رد الدعوى التي یقیمها المرسل إلیه مطالبا بتعویض الأضرار التي حصلت إذ 

الهلاك  أونوع الضرر، إذ تسلم المرسل إلیه البضائع دون تحفظ على التلف  لم یقیم باحتجاج یثبت فیه

الجزئي للبضائع ما لم یثبت المرسل إلیه الشيء وتقیم الدعوى وسقوط الدعوى هنا هو إهمال المرسل أو 

المرسل إلیه في فحص البضائع عند تسلمها من الناقل في مكان الوصول وإهماله التحفظ بشأن ما لحق بها 

الجزئي ج لا یتحقق إلا في حالتي الهلاك ونطاق سریان مبدأ بعدم الاحتجا 2من هلاك أو تلف عند التسلیم

اقل في حالتي للبضاعة والتلف وعلیه لا یسري المبدأ في حالة الهلاك الكلي وسبب أن الرخصة الممنوحة للن

یقیم التسلیم إلى المرسل إلیه وهنا  حي الناقل فلا علم بحصولها، أما الهلاك الكلي لمالنقص والتلف قد یض

یكون عالم هذا الهلاك، وهذه الدفوع التي یدافع لها لإبعاد المسؤولیة ویصعب الاحتجاج بین نوع الضرر 

  .3البضائع التي لم تسلم إلى المرسل إلیه

د تلمها بالوصف المذكور في سنإذ تسلم المرسل إلیه البضاعة دون تحفظ كان ذلك قریبه على أنه اس

ة بالدلیل العكس ومن جهة الثانیة یجوز للناقل أن یدفع في مواجهة المرسل مع حقه بنقص تلك القرین الشحن

                                                           
لیس في أحكام المادة ما یؤثر على صحة أي اتفاق یتعلق «: اتفاقیة هامبورغ على ما یلي 06فقرة  22تنص المادة  -1

  .»بالتحكیم یتوصل إلیه الطرفان بعد نشوء المطالبة بموجب عقد النقل البحري
  .83لنقل، المرجع السابق، ص هاني دویدار، قانون ا-2
  .406، ص 1996، مكتب القاهرة الحدیثة، القاهرة، 1سمیحة القلیوني، موجز القانون البحري، ط-3
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وعند  1إلیه بعدم قبول دعوى المسؤولیة طالما أنه سلم البضاعة إلى المرسل إلیه وحصل على براءة ذمته

عة لا تستطیع المحكمة أن تقضي انقضاء مدة التسلیم دون أن یدعى المرسل إلیه بوجود العیب في البضا

  .من تلقاء نفسها و یتمسك الناقل أمامها بهذا الدفع لأنه لصالح الناقل ولیس النظام العام

ع إذا انتفت هذه القرینة فلا مجال لدف،الدفع بعدم القبول یقوم على قرینة نزول المرسل إلیه عن الدعوى 

النزول عن في امتناع المرسل إلیه المنقول عند الوصول أو في حالة الهلاك الكلي ویمكن افتراض والتي تن

فمعنى ذلك الاحتفاظ بحق إقامة الدعوي وفي كل الحالات لا یفقد ،الدعوي وفي حالة تحفظ عند التسلیم 

له حق بالتعویض حتى المرسل إلیه حقه في إقامة الدعوى لعدم نزوله سواء كان صراحة أو ضمنیا بل یبقي 

  .یسقط بالتقادم

لم یقدم تحفظات إلى الناقل أو قدمها في وقت  إذاأما في التشریع الجزائري فقد أقر على أن المرسل إلیه 

كما وردت في سند الشحن إلا إذا اثبت العكس ،ق ب ج تعتبر البضائع المسلمة  790متأخر فحسب المادة 

في حالة حصول  ا،بواسطة محضر معاینة أو محضر خبیر والمقرر قانونیكون وتقدیم دلیل عن الخسائر ،

خسائر أو أضرار للبضاعة یقوم المرسل إلیه بتبلیغ الكتابي وإذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مسلمة حسب 

الوصف في سند و لغایة ثبوت العكس وإذا لم تكن الخسائر والأضرار طاهرة فتبلغ عنها خلال ثلاثة أیام 

  .2قدیم المرسل إلیه التحفظات لا یؤدي غلى سقوط حقه وعدم ت

وبالرجوع إلي القواعد العامة فإن القواعد لإجرائیة للإثبات تتعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفتها كسماع 

الشهود أو الجهة المختصة أما القواعد الموضوعیة للإثبات لا تعتبر من النظام العام وبالتالي جواز مخالفتها 

  .3ا أو التنازل صراحة أو ضمنیا أثناء النظر في الدعوى كما یتم الاتفاق على تعدیل عب الإثباتمقدم

أما اتفاقیة بروكسل بطلب الدفع بعدم الاحتجاج وألزمت المرسل إلیه بعمل الاحتجاج عند تسلیم البضائع 

متضرر وفیها نقصى كما أن اتفاقیة اتجهت بنفس اتفاقیة بروكسل واعتمدت العامل على عدم الاحتجاج  إذ

على أنه قریبة إما لصالح الناقل أو ضده أي الأثر یقتصر على عبئ الإثبات ابتعدت عن القوانین القدیمة 

 .برد الدعوي

                                                           
  .395عبد القادر العطیر، الوسیط في شرع قانون التجارة، المرجع التسابق، ص -1

  .172المرجع السابق، ص  95ص  9/07/1996بتاریخ  143090نبیل صقل قرار،   -2

منشور ب لاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة عدد خاص القانون البحري  1420584ملف رقم  22/10/1996قرار المؤرخ   -

  .178مدعم باجتهادات القضائیة منقول عن سخري بوبكر، ص 

  .353سعد مراد، المرجع السابق، صی -3
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  : الفـرع الثانـي تقـادم الدعـوى

التشریعات البحریة الوطنیة أحكاما خاصة لتقادم دعوى المسؤولیة في مادة تعرف الاتفاقیات الدولیة و 

النقل البحري الناشئة عن عقد النقل للبضائع بحرا ومن الموضوع التي یلجأ إلیها المدعي علیه الناقل لتخلص 

لمحدد قانوننا من التزاماته بالتعویض، الدفع بتقادم المسؤولیة وعلیه فما هو أساسي التقادم ونطاقه والمدة ا

حسب التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة من القواسم المشتركة بین النظم القانونیة المقارنة میلها جمعیا 

غلى إرساء مدد تقادم قصیرة لدعوي مسؤولیة الناقل و التقادم لا یقوم على قرینة الوفاء وإنما الرغبة في 

البحري من المطالبات المتأخرة بشان تسلیم البضاعة وخشیت  الحمایة الناقل االسرعة إنهاء المنازعات وهذ

  .1من ضیاع معالم الإثبات

فرض المشرع الجزائري تقادم بمدة قصیرة وهي سنتین من یوم تسلیم البضاعة أو الیوم الذي كان 

لأضرار ا قانون البحري الجزائري وأما للدعاوي المتعلقة بالفقدان أو 742یجب أن تسلم فیه حسب نص المادة 

مدة تقادمها قصیرة والتي یمكن أن ترفع ضد الناقل  أناللاحقة بالبضاعة المنقولة فقرر المشرع الجزائري 

  .2وهي مدة سنة واحدة 

یمكن رفع دعاوي الرجوع حتى بعد انقضاء المدة " 744كما ینص المشرع الجزائري في المادة 

أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوي الرجوع المبلغ المذكورة في المادة السابقة على إلا تتعدى ثلاثة 

  ".المطالب به أو یكون السلم هو نفسه تبلغ الدعوى

یسأل  إلامع عدم الإخلال بالفقرة سادس  "انه  6كما نصت اتفاقیة بروكسل في المادة الثالثة فقرة 

من التسلیم البضاعة أو التاریخ الذي الناقل أو السفینة عما یتعلق بالبضاعة ما لم ترفع الدعوى خلال سنة 

   ".كان ینبغي تسلیمها فیه ومع ذلك یجوز إذا وافقت الأطراف مد هذه المدة بعد قیام سبب الدعوى

یتضح من خلال المادة بان التقادم الدعوي السنوي كل مسؤولیة أي كان نوعها فاتفاقیة بروكسل 

  .یحدد تاریخ بدایة السریان حددته من یوم التسلیم بینما القانون الجزائري لم

جاءت بأن مدة التقادم مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بسنتین  1978أما التقادم في اتفاقیة هامبورغ 

  . قیام الناقل بتسلیم البضاعة أو جزء منها وفي حالة قوم التسلیم البضائع یكون من آخر یوم

                                                           

،د ط، " دراسة مقارنة"التشریع الوطن والاتفاقیات الدولیة إیمان فتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوي في عقد النقل البحري في -1

  .133، ص 2009دار الجامعة الجدیدة لنشر الإسكندریة، 
  .     ق ب ج743المادة  -2  
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  :من اتفاقیة هامبورغ على ما یلي  20وحسب المادة 

یسقط بالتقادم أیه دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقیة إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي  - 

  .التحكیم خلال سنتینأو 

تبدأ مدة التقادم من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع أو بتسلیم جزء منها أو في حالات عدم بتسلیم  - 

  .من آخر یوم كان ینبغي أن یسلمها فیه

یوم الذي تبدأ معرفة التقادم في حساب المدة والملاحظ أن الفرع الجزائري أخدها جاءت لا یدخل ال - 

  .1فیه اتفاقیة هامبورغ من حیث بدأ سریان التقادم 

فعجلت مدة التقادم الدعاوي   2009المسؤولیة الناقل البحري للبضائع في اتفاقیة روتردام  ىتقام الدعو 

سنتین تسري من یوم قیام الناقل بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه، أما في الحالة التي لا یتم فیها التسلیم 

  .2تسري حسب اتفاقیة روتردام  التقادم الدعوى من أخر یوم كان یجب التسلم فیها

وعن تمدید مدة التقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بأنه یجوز لأحد الأطراف الذي تقوم        

من  63للمطالبة بتعدید ویكون ذلك في أي وقت أثناء سریانها ویتوجه إعلان المطالب حسب نص المادة 

  . اتفاقیة روتردام

  للبضائع مسؤولیة الناقل البحري نهایة:الفرع الثالث

یعتبر تسلیم البضائع في النقل البحري من أهم و اخطر المراحل تنفیذا ، و عقد النقل البحري شأنه شان     

العقود الرضائیة ذات الالتزامات التعاقدیة المتبادلة ،بنقضي بمجرد تنفیذ الإطراف إلي التزاماتهم،فان كان 

م الناقل هو نقل البضاعة من میناء الشحن إلي میناء التزام الشاحن شحن البضاعة وتلقي الأجر فان التزا

الوصول في الوقت المتفق علیها و تسلیمها إلي المرسل إلیه أو ممثله القانوني وبالتالي نهایة مسؤولیة الناقل 

البحري،إن فكرة نهایة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع أثارت جدلا كبیر نظر لخطورته وباعتبارها أهم مرحة 

                                                           
  .ق ب ج 742المادة -1
لنزاعات لا یجوز أن تقام إجراءات قضائیة أو تحكمیة فیما یتعلق بالمطالبات أو ا<روتردام على ما یلي  62تنص المادة  -2

  .الناجمة عن الإخلال من الواجبات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة هذا انقضاء فترة قدرها سنتین

في الیوم الذي سلم جزء منها في آخر یوم كان ینبغي أن یسلم فیه "من هذه المادة  1تبدأ الفترة المشار إلیها في الفقرة  -

  ".تبدأ فیه البضائع ولا یحتسب ضمن هذه الفترة الیوم الذي
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احل العقد ،واختلفت التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة لأنها لم تأخذ بأحكام موحدة فیما یخص من مر 

تحدید نهایة مسؤولیة الناقل البحري،مما نتج عنه اختلاف في تطبیق الأحكام بین الفقهاء وتجسید مختلف 

  1.الأحكام الفاصلة في المنازعات الناشئة عن هذه المسؤولیة

قانون بحري بعملیة أساسیة وهي تسلیم البضائع إلي  812إلي  802رع الجزائري في المزاد من نظم المش   

المرسل إلیه ووضع البضاعة تحت تصرفه وهي العملیة القانونیة، هي ذات شقین الأول وضع الناقل 

اني البضاعة تحت تصرف المرسل إلیه أو ممثله القانوني ،بمعنى استلمها من صاحب الحق، والشق الث

التحقق من البضاعة و قبولها و هذا القبول یحدد أن المرسل إلیه استلمها قانونیا،وبهذا تنتهي مسؤولیة الناقل 

  2.البحري للبضاعة التي عهد علي نقلها، ولكن تبقي مسؤولیته في حالة إصابتها بهلاك أو تلف أثناء عهدته

كان للمحكمة العلیا الدور الكبیر في إبطال العدید من الأحكام و القرارات القضائیة وحددت نهایة العقد       

وبالتالي نهایة مسؤولیة الناقل البحري  للبضائع ورفعت اللبس أمام غیاب النصوص القانونیة في التشریع 

بأن مسؤولیة الناقل تنتهي بمجرد التسلیم إلي  الجزائري واستق الاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة

ناقل عند انتهاء مسؤولیة ال:المرسل إلیه أو ممثله القانوني،ونقسم اجتهاد المحكمة العلیا إلي ثلاثة اتجاهات

ن مسؤولیة أمسؤولیة المؤسسة المینائیة،كما  ن أي ضرر یصیب البضاعة یكون تحتأتفریغ البضاعة،و 

   .المرسل إلیه للبضاعةالناقل تنتهي عند قبول 

بالإضافة إلي انتهاء مسؤولیة الناقل عند تسلیم البضاعة إلي المرسل إلیه الذي یحق له الرجوع علي المؤسسة 

   3.المینائیة

إن نهایة المسؤولیة تنتهي بتسلیم في الظروف العادیة، أما الحالة الاستثنائیة هي عدم قبول المرسل إلیه      

عدم حضوره فلناقل حق  إیداع البضاعة في المستودع ویكون علي نفقة المرسل إلیه استلام البضاعة أو 

                                                           
،المجلد ب،العدد نهایة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع المنقولة بحرا في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیةدلیو،و سلیم ب -  1

   .303،ص 2016،مجلة العلوم الإنسانیة،دیسمبر 46

.51كمال حمدي ،مسؤولیة الناقل البحري،المرجع السابق ص  - 2  

.115 - 114المرجع السابق، ص ص رشید الواحد،  - 3  
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وبالتالي ، 1تنتهي مسؤولیة الناقل البحري ذا المرسل إلیه إذا كان معروف وبه الشاحن بالأمر أوم إعلاویتم 

  2.قیام الدعوى القضائیة

تنتهي لحظة أو وقت نهایة تفریغ  1924أما نهایة مسؤولیة الناقل البحري حسب اتفاقیة بروكسل      

الناقل یكون مسؤولا عن البضاعة من میناء الشحن وأثناء  النقل والي غایة فان البضاعة،أما اتفاقیة هامبورغ 

 .التفریغ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
، إذا كان غیر معروف و، إذا لم یتقدم المرسل إلیه لاستلام البضاعة أو رفض استلامها:" علي انه 793تنص المادة  -  1

الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمین علي نفقة و تبعة المرسل إلیه،و یقوم فورا إعلام الشاحن بذلك و المرسل  عفیود

   ."إذا كان معروفا إلیه
سلیم بودلیو، نهایة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع المنقولة بحرا في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع -  2

  .308السابق،ص

  .صدور حكم عن عدم تسلیم البضاعة من طرف المرسل إلیه و تركها بالمستودع ةنسخة تنفیذی:04انظر الملحق رقم*     
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  الثاني  خلاصة الفصل

البحري العمود الفقري لعقد النقل البحري، وسعي المشرع الجزائري إلي تنظیم أحكام هذه تشكل مسؤولیة الناقل 

المسؤولیة من خلال النصوص التي جاءت بها الاتفاقیات الدولیة بان طبیعة المسؤولیة عقدیة وأساسها الخطأ 

اعد التقصیریة في أي المفترض أو الإهمال و یلزم الناقل ببدل عنایة و تحقیق نتیجة ولا یمكن تطبیق القو 

حال من الأحوال حتى لو صدر الخطأ أو غش من الناقل فقواعد المسؤولیة عقدیة ، بالإضافة إلي أن نطاق 

المسؤولیة فنطاق الزمني لمسؤولیة  هي المدة التي تبدأ مسؤولیة الناقل من لحظة تسلیم البضاعة إلي غایة 

حالات حالة الهلاك والتلف أو التأخر في الوصل حسب  تسلیمها إلي المرسل إلیه ویسال الناقل عن ثلاث

النطاق المادي ، كما تسري الأحكام علي الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي وهو المعروف بالنطاق الشخصي 

بسبب الظروف التي منعت من وصول  ةویعفي الناقل من المسؤولیة سواء بالإعفاء القانوني أو الاتفاقی

تحدید مسؤولیته كذلك یخضع التعویض للقواعد ها بضرر كان خارج إرادة الناقل و البضاعة وإذا إلي إصابت

العامة عن الضرر الذي لحق الشاحن، في حال نشوب نزاع بین الناقل وشاحن فان القضایا ترفع أمام 

  . تحكیم ىلأطراف إلالجهات القضائیة المختصة إقلیمیا وقد یلجا ا
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یحتل  إذبالغة ، أهمیةو موضوع عقد النقل البحري للبضائع ذیتجلي لنا بعد الانتهاء من الدراسة أن      

العالمیة،وبدونه لا تتحرك التجارة بشكل اللازم والمنتظم ،فهو یعد عصب  التجارةمكانة مرموقة في مجال 

ات المبادلات ،نظر لحجم السلع وكمیسواء علي النطاق الداخلي او النطاق الدولي التجارة البحریة لدول

  .تلف دول من خلال عقد النقل البحريبین مخ التجاریة التي تتم 

خاصة وأن الجزائر كما یعتبر عقد النقل البحري من العقود التي حازت علي اهتمام التشریع الوطني      

ت الناقلین من خلال شحنها یجعلها دولة شاحنة، تعتمد علي خدما ما الاستیرادتعتمد  بنسبة كبیرة علي 

للبضائع وتفریغها في المواني الجزائریة،ولذلك كان لابد من تنظیم نصوص قانونیة تواكب التطور الحاصل 

،و ما یعكس اهتمام المشرع الجزائري بالانفتاح 1924خاصة بعد انضمام الجزائر إلي اتفاقیة سندات الشحن 

نهج اقتصاد السوق الذي تتبناه الدول بعد تخلیها عن الاقتصاد علي الأسواق العالمیة خاصة السعي لمسایرة 

،أما المرة الثانیة فكان في سنة 1998الاشتراكي،وتجلي ذلك في تعدیل القانون البحري مرتین الأول في سنة 

وكذا اتفاقیة  1924، أما الاهتمام الدولي فتبنته كل من اتفاقیة بروكسل لتوحید سندات الشحن 2010

تنظیم العلاقة بین أطراف عقد النقل والتي عملت على   2009قواعد روتردام لسنة  وأخیرا 1978هامبورغ 

  البحري

عقد النقل البحري للبضائع بین  إبرامب یكون لأخر إليیمكن القول بأن عملیة نقل البضائع بحرا من میناء     

 أوسواء الشاحن  أطرافهكل من الشاحن والناقل البحري،فادا ابرم العقد صحیحا رتب التزامات علي عاتق 

إذ یعتبر التزام الناقل البحري بنقل البضائع من میناء إلي أخر ،مكمل لالتزامات الشاحن الذي الناقل البحري،

بحري ودفع الأجرة،ورغم أن عقد النقل البحري من العقود الملزمة إلي جانبین إلا یلتزم بتسلیم البضائع للناقل ال

  .أن الواقع العملي یفرض طرف ثالث المرسل إلیه وهو صاحب البضاعة

یجب علي الناقل البحري أن یقوم بإیصال البضاعة محل المتفق علیه ومن أهم التزاماته  وصول البضاعة   

انه تمت مراعاة طبیعة تنفیذ  إلافي الوصول، التأخر أوالتلف  أوفي حالة الهلاك ت مسؤولیته قام وإلاسلیمة 

 نبالعدید من الإعفاءات م ىما جعل الناقل یحض تعرض إلي مخاطر الملاحة البحریة،لنظر لهذا العقد 

مسؤولیة وتحدید التعویض،ویحق للمتضرر فض النزاع سواء باللجوء إلي القضاء لحمایة الطرف المتضرر 

وضمان حقوقه،أو عن طریق اللجوء إلي التحكیم نظر لدور الفعال والهام الذي یلعبه لفض المنازعات 

  .التجاریة الدولیة
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میناء التفریغ حسب  إليصول البضاعة سلیمة ینتهي عقد النقل البحري ومسؤولیة الناقل البحري للبضائع بو 

 2009وقواعد روتردام  1978هامبورغ  بعكس ما جاء بیه المشرع الجزائري واتفاقیة 1924اتفاقیة بروكسل 

  . فان مسؤولیة الناقل لا تنتهي إلا بالتسلیم القانوني لصاحب الحق

عقد النقل البحري للبضائع بصفة خاصة  رغم ما قامت بیه الاتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري بتنظیم

، وقد نه یوجد اختلاف فیما بینها من حیث التنظیم هذه العلاقةأ إلاالعقد بصفة عامة  أطراف،والعلاقة بین 

  :توصلت الدراسة إلي النتائج التالیة

الناقلین البحرین وذلك بمنحه الكثیر  حكام معاهدة بروكسل  في حمایةبأ أخدالمشرع الجزائري  إن - 1-    

  الجزائر تعتبر من الدول الشاحنة أنبالرغم من  الإعفاءاتمن 

بجواز الاتفاق علي تحدید  812غلب المشرع الجزائري مصلحة الناقلین من خلال نص المادة - 2-    

  .المسؤولیة خارج الرحلة البحریة من العقد وهاد الشرط مجحف في حقوق الشاحنین

ـدائها للمضرور عند قیام المسؤولیة في أوجود اختلاف بین مبالغ التعویض التي تلتزم علي الناقل ب - 3-   

  .كل من القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة

لم ینص المشرع الجزائري علي التحكیم في القانون البحري كوسیلة یلجأ إلیها الأطراف في حالة قیام  - 4-  

لفض النزاعات، مما یجعل اللجوء إلي القواعد العامة في هذا المجال بخلاف اتفاقیة  مسؤولیة الناقل البحري

و قواعد روتردام التي نصتا علي جواز اللجوء إلي التحكیم لحل المنازعات المتعلقة بنقل  1978هامبورغ 

  سل إلیهالبضائع بحر، خاصة ما یتعلق بمسؤولیة الهلاك أو التلف أو التأخر في تسلیم البضائع للمر 

  : التوصیات التالیة إليومن خلال النتائج توصلت الدراسة 

وكذلك یجب استبعاد الإعفاء لابد من حذف الخطأ الملاحي من قائمة الحالات المعفاة للناقل البحري، -1   

نه یجب تطبیق أحكام مسؤولیة الأضرار الناتجة عن سبب الإهمال أو الخطأ ،بالإضافة أمن المسؤولیة ب

التأخر في التسلیم البضاعة من خضوعها إلي الأحكام العامة وجعلها تخضع لنفس قواعد مسؤولیة الهلاك أو 

  .التلف

علي المشرع إعادة النظر في نصوص القانون البحري والنص علي مادة تجیز وتنظم لجوء الأطراف إلي  -2

،كما ها قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتحكیم البحري بذل من الاعتماد علي القواعد العامة التي نص علی
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نوصي المشرع بتوسیع من نطاق الاختصاص القضائي لدعوى المسؤولیة مما یتیح للشاحن الخیار في رفع 

  . الدعوى أمام المحكمة التي تناسبه

مما  المتعلقة بالتقادم ،بحیث تصبح مدة التقادم أطول 742علي المشرع الجزائري تعدیل بنص المادة  -3  

هو مقرر،بالإضافة إلي مدة تقدیم الإخطار بأن تكون أكثر من ثلاثة أیام والأخذ بما جاءت بیه اتفاقیة 

  .هامبورغ وجعلها خمسة عشر یوم

یجب إنشاء شركات شحن دولیة مع معدات موحدات وذات تكنولوجیا متطورة وتوسیع استخدام -4   

الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة والاهتمام بالجانب التدریبي و التكویني سواء للید العاملة بالموانئ البحریة 

  . وموظفین ذوي خبرات عالمیة

وتدارك النقائص وسن قوانین تتماشي والحركة صوص علي المشرع الجزائري التدخل لتعدیل بعض الن  

بالإضافة إلي الانضمام إلي الاتفاقیات الدولیة  كاتفاقیة هامبورغ خاصة أن الجزائر من الدول  الاقتصادیة،

ومواكبة التطور الحاصل في میدان  ،التي تنظر إلي أهمیة تنمیة تجارتها في مناخ اقتصادي أفضل  الشاحنة

تطمح لدخول التجارة الدولیة العالمیة و الانفتاح علي الأسواق العالمیة الدولیة و أنها ، خاصة التجارة البحریة

    .فلابد من مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل

  

    

  

   

 

 



  
 



:01الملحق رقم   

نموذج لبیانات سند الشحن 

"الطلاء"لبضاعة  

  
 



 



:02الملحق رقم   

 إشعار لوصول البضاعة

 

  
 



 



:03الملحق رقم   

نموذج عن الالتزام بتوصیل 

 البضاعة

  
 



 



:04الملحق رقم   

صدور حكم عن عدم تسلیم 

البضاعة من طرف المرسل إلیه و 

 تركها بالمستودع
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  المصادر:أولا

  المعاهدات الدولیة - 1

  المعاهدات التي صادقت علیها الجزائر: أولا

و  1924اوث 25الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد سندات الشحن الموقعة في  -1

مارس  02المؤرخ في  71- 64رقم الرئاسي جب مرسوم الجزائر بمو  إلیهاالتي انضمت 

یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة إلي  ،28الجریدة الرسمیة رقم ،1964

أوث  25ات الشحن ببروكسل في المعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسند

1924.  

توحید القواعد المتعقلة بسندات الشحن و الموقعة برتوكول المعاهدة الدولیة الخاصة ب -2

   .1968- 02- 23ببروكسل 

  المعاهدات التي لم تصادق علیها الجزائر: ثانیا

 31،الموقعة بهامبورغ في 1978البضائع بحرا لسنة نقل الخاصة ب اتفاقیة الأمم المتحدة  -1

  .بقواعد هامبورغالتي یطلق علیها   1978مارس 

المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طرق البحر كلیا او جزیئا  الأممتفاقیة ا -2

  .المسماة روتردام 2009لسنة 

  النصوص التشریعیة- 2

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

 13الصادر في  31الجریدة الرسمیة عدد 2007ماي  13المؤرخ في  05- 07بموجب القانون 

  .2007ماي 

،یتضمن القانون التجاري،الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75أمر رقم  -2

  .معدل و المتمم 1975دیسمبر  19الصادر في  101عدد 
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المعدل والمتمم  1976 أكتوبر 23الموافق لـ 1396المؤرخ في شوال  86-67أمر رقم  -3

المتضمن القانون البحري  25/1998ربیع الموافق لـ  أولفي المؤرخ  25-98بالقانون رقم

  أوث  05المؤرخ في  04- 10،القانون رقم 47/1998رقم  29/1977الجریدة،الرسمیة رقم 

  

  

  . 2010اوث 46،18الجریدة الرسمیة عدد  80-76 للأمرالمعدل والمتمم 

المتمم بالقانون رقم  المعدل و 1955ینایر  25المؤرخ في  07-95قانون التأمینات رقم  -4

  .2006فبرایر  06- 04

و  2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -5

  .الإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 

  القرارات القضائیة- 3

مشور بالاجتهاد 1420584الملف رقم 1996 -10- 22قرار المحكمة العلیا بتاریخ  -1

  .للغرفة التجاریة عدد خاص القانون البحري القضائي

  المراجع :ثانیا 

  : الكتب- 1 

،منشأة  1990لسنة 8البحري الجدید رقم حمد محمود حسني،عقد النقل البحري في القانونأ -1

  .1998المعارف، الإسكندریة 

  .1997،منشأة المعارف،الإسكندریة قضاء النقض المصري حمد محمود حسني،أ-2

    الإسكندریة،منشأة المعارف،1978محمود حسني،التعلیق علي نصوص اتفاقیة هامبورغ  أحمد-3

  .2000حمد غانم،سند الشحن في إطار الاعتماد المستندي،ط م،أ-4

في التشریع الجزائري،دیوان المطبوعات  لاقات العملحمد سلیمان، التنظیم القانوني لعأ -5

   .1992الجامعیة
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   .1978،مطابع دار القیس،الكویت2،ج1القانون البحري الكویتي،ج مكي،الوسیط في إبراهیم-6

    .2004أسامة عبد العزیز، التنظیم القانوني للنقل بالحاویات، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -7

   .2006،منشورات الحلبي  1بسام عاطف المهتار،معاهدة بروكسل و تعدیلاتها،ط-8

  .1992ئع،دار النهضة العربیة،القاهرة جمال الدین عوض،النقل البحري للبضا-9

   .1996، مكتب القاهرة الحدیثة،القاهرة،01سمیحة القیلولي،موجز القانون البحري،ط - 10

قواعد  1978سعید یحي، مسؤولیة الناقل البحري وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة للبضائع لعام - 11

   .1996هامبورغ ،مكتب الحدیث،الإسكندریة،

  .1998، دار المنشورات الحقوقیة،لبنان 6مرقس،المدخل للعلوم القانونیة، طسلیمان - 12

سوزان علي حسن،عقد النقل البحري للبضائع بالحاویات،دار الجامعة الجدیدة،  - 13

  .2007الإسكندریة،

   .1986طالب موسي،القانون البحري،مطبعة كرم ،دمشق - 14

شرح قانون التجارة البحریة،دار الثقافة لنشر عبد القادر لعطیر،باسم محمد ملحم،الوسیط في - 15

  .2009الاول الإصدار،01وتوزیع، ط

  .  1964،ةر المدني،دار النهضة العربیة،القاهعبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح قانون  - 16

  . 1983،عباس حلمي،القانون البحري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر- 17

،عقد النقل البحري،دار الجامعة إلیهالقانوني للمرسل عباس مصطفي المصري،المركز - 18

   .2001،الإسكندریةالجدیدة للنشر،

  .2011ر الثقافة لنشر و التوزیع، عمان القانون البحري،داعادل علي المقدادي،- 19

  .2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 5للالتزام،ط علي علي سلیمان،النظریة العامة- 20

الإسكندریة، انون البحري،دار الجامعة الجدیدة،البارودي،هاني دویدار،مبادئ القعلي - 21

2003.  

  . 1978،علي یونس حسن،العقود التجاریة،دار الفكر العربي،القاهرة- 22
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   .1986،فایز نعیم رضوان،القانون البحري،دار الفكر العربي،القاهرة- 23

   .2008الإسكندریة،،  ، منشأة المعارف3لبحري، طكمال حمدي،القانون ا- 24

  .2003الإسكندریة،،منشأة المعارف، 2ئع، طكمال حمدي،مسؤولیة الناقل البحري للبضا- 25

  .2003 ،لطیف جبر كوماني،قانون البحري،دار الثقافة لنشر وتوزیع،عمان- 26

،دار الثقافة لنشر وتوزیع العلمیة 1لطیف جبر كوماني،مسؤولیة الناقل البحري، ط- 27

  . 2001الدولیة،عمان الأردن،

  .2004 ،محمد بهجت قاید،الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،دار النهضة،القاهرة - 28

، 3،ج2العربیة،جمحمد بهجت قاید،الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،دار النهضة - 28

  . 2005-2004ة ،، دار النهضة العربیة القاهر 1ط

  .2005 ، محمد عبد الفتاح ترك،عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة- 29

محمد عبد الفتاح ترك،التحكیم البحري،النطاق الشخصي لاتفاق التحكیم في عقد النقل - 30

  .2005، الإسكندریةة،البحري،دار النشر الجامعة الجدید

،دار الجامعة محمد فرید العریني، هاني دویدار،مبادئ القانون التجاري والبحري- 31

  .2000،الجدیدة،الإسكندریة

محمد فرید العریني، محمد السید الفقي،القانون البحري و الجوي،منشورات الحلبي - 32

  .2010،لبنان الحقوقیة،بیروت

  .2007 ،حري،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریةمحمد السید الفقي،القانون الب- 33

  .1993،محمود سمیر الشرقاوي،القانون البحري،دار النهضة العربیة،القاهرة - 34

 ،،دار الثقافة لنشر وتوزیع،عمان 1محمود عبابنة،أحكام عقد النقل البحري والجوي،ط- 35

.2015  

  .1987 ،مصطفي جمال،القانون البحري،دار النهضة العربیة- 36
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، منشورات 1مصطفي كمال طه النظریة العامة للقانون التجاري والبحري،دراسة مقارنة، ط- 37

  .2006،الحلبي،بیروت، لبنان

منشورات الحلبي 1،، طمصطفي كمال طه،أساسیات القانون البحري- 38

  . 2006،الحقوقیة،بیروت

  .2000،الإسكندریةالجامعیة، المطبوعاتمصطفي كمال طه، القانون البحري،دار - 39

  .2007،، دار الفكر الجامعي 1مصطفي كمال طه،توحید الدولي للقانون البحري، ط-  40

  .نبیل صقر،القانون البحري نصا وتطبیقا،دار الهدي للطباعة و النشر،عین ملیلة الجزائر- 41  

  . 1986هشام فرعون، القانون البحري،مطبعة كرم،دمشق- 42 

  . 2006،منشورات الحلبي،بیروت 1ط جوي، هاني دویدار،النقل البحري وال- 43

  . 2008بیروت ، منشورات الحلبي 1الطبعة ني دویدار،النقل البحري والجوي،ها- 44

  . 1999،الإسكندریةهاني دویدار، موجز القانون البحري،د ط،دار الجامعة الجدبدة لنشر،45

  . 2014النقل البحري،دار الجامعة الجدید،الاسكندریة  هاني دویدار،- 46

  .2001،المؤسسة الحدیثة،طرابلس لبنان د ط ،وهیب الأسیر ،القانون البحري- 47

  .2015، مكتبة الأهرام،القاهرة 1یوسف حسن یوسف،تنازع القوانین، ط- 48

 :الكتب باللغة الأجنبیة_ 2

Pierre Bonassies et Christian Scapel ,1- Traité de Droit Maritimes libririe 
générale de Droit et Drjurisprudence Paris  Cedex 2006 p 598. 

  المقالات- 2

سلیم بدلیو،نهایة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع المنقولة بحرا في القانون الجزائري -1

،كلیة الحقوق 2016مبر، دیس46والاتفاقیات الدولیة، مجلة العلوم الإنسانیة،المجلد ب،العدد

  .جامعة الإخوة منتوري قسنطینة
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المتحدة للنقل البحري للبضائع بالمقارنة مع اتفاقیة بروكسل،مجلة  الأممبودلیو ،اتفاقیة سلیم  -2

  .الجزائر 1،كلیة الحقوق جامعة قسنطینة2014دیسمبر ،العدد أ الإنسانیةالعلوم 

  القانون البحري و اتفاقیة هامبورغ  أحكامع بین ،مسؤولیة الناقل البحري للبضائبوراس محمد -3

علي ضوء قواعد "،تعددیة صفة الناقل البحري للبضائع علي نظام المسؤولیة أمینة بور طال -4

نونیة مجلة الاجتهاد للدراسات القا" هامبورغ و روتردام التشریع الجزائري الداخلي

  . 12-05-2018،سنة  1،العدد 7الاقتصادیة،المجلدو 

  .مشددة أم، اتفاقیة روتردام مسؤولیة الناقل مخففة بن ددوش  نضرة قماري -5

فتاحي ، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و اتفاقیة هامبورغ،مجلة محمد  -6

  .الجزائر- جامعة أحمد درایة ادرار.35الحقیقة،العدد

  الرسائل والمذكرات الجامعیة- 3

یسعد مراد،عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة،رسالة لنیل - 1

  . 2012- 2011في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان  الدكتوراه

 الماجستیرمذكرة لنیل شهادة " دراسة مقارنة"،مسؤولیة الناقل البحري للبضائعالواحد  رشید -2

  . 2013معمري، تیزي وزو ،جامعة مولود 

اعراب ،تنفیذ النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة،مذكرة كمیلة  -3

  . 2016، معمري مولود تیزي زوز، الماجستیرلنیل شهادة 

بین التشریع الجزائري ة دراسة مقارن"أیمن خلفي،المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع-4

  . 2009مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة معمري مولود تیزي وزو "1978یة هامورغواتفاق

،عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري،شهادة لنیل الماجستیر،جامعة بودلیو  سلیم -5

  . 2000-1999باجي مختار،عنابة 

مذكرة لنیل شهادة "مقارنةدراسة "عبد الغاني عقون،التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري-6

  .2009- 2008بن عكنون، الماجستیر،جامعة الجزائر یوسف بن خدة
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مذكرة " دراسة مقارنة"،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام،نبات  خدیجة -7

  .2013لنیل شهادة الماجستیر،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس 

ضوء المعاهدات الدولیة الخاصة بالنقل البحري ،التزامات الشاحن علي  شیهابعینونة  -8

   .2013-2012للبضائع،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،في القانون الخاص،جامعة وهران، 

دراسة "عصام الصمادي، حالات مسؤولیة الناقل البحري عن نقل البضائع في التشریع الأردني-9

    .2017تیر،جامعة الشرق الأوسط،الأردن مقارنة مع الاتفاقیات الدولیة،مذكرة لنیل شهادة الماجس

  المؤتمرات العلمیة

قدة حسیبة،مداخلة في ملتقي الوطني الرابع لتحكین البحري و دوره في التجارة الدولیة لیومي - 1

، جامعة حسیبة بن علي، المحور الثالث، مسؤولیة الناقل البحري 2011 دیسمبر 13،14

  .2011- 12- 2للبضائع،جامعة قاصدي مرباح في 

  

  

 


